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6م سر تم سل ) بن 1 


المد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وتتوب إليه : ونعوذ 


ظ الله من شرو أنفسنا وسيئات أعبالنا ؛ من بهد الله فهو 0 


00 امبتد ومن يضلل فلا هادى له . 


0 رانيد ااه الال رسلا ده وأشيدآن ظ 
نا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه دس 0 
تل كا نك ظ 
أما بعد © قن معرقة جوامع الابحكام .راقن فوارقا 
0 ا 0 
هنو ما تير من جوامع الاحكام وأصوليا » وما تفتوق 
ْ الجا لافتراق حكببا وعلها وقستها قسدين . 


0 القسم الأول :فى ذكر انمع فيه الأسكام مرن . ً 
0 امول لل و 2 اعد ٠‏ وأ ا 0 اعد 6 بلأعرك 1 


اعتمم سس 
الجامعة وشرحت كل واحدة ا شرحاً يوضح معناها 3 
ومثلت لبا.من الأمثلة التى تتفرع عنها ما تييسر 

والقسم الثانى : اتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل 
المشتهة والاحكام لمثقاربة ٠‏ وذكر التقاسيم المهمة . فأقول 
فى القسم الأول مستعينا بالله » راجيا منه الإعانة والتسهيل . 


حم هاب 


لقاعدة : الآولى ” ْ 
٠‏ افرع لي أ لاما مصلت نحالمة أو لما 1 
0 دلا نبي إلااعما ميديم خالصة أو زاححة 


هنذا الال شامل ججيع التزيعة . لايهذ عنه فى من 


٠ أحكامها . لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع‎ ٠ 
. وما تعلق حقو الله وحقوق عباده . قال الله تعالى ( إن الله‎ <0 


٠ يأمر بالعَدّل والإحسان وإنتاء ذى القرى وننبى عن الفحماء‎ ٠ 


0 واشكر والبغى يعظك لملك تذكرون )ريق 500 
0 ولا إحسان » ولاصلة إلا أمر به فى هذه الآبة الكريمة » 


٠‏ ولا لخاء ومشكر شلق قوق لق »ولاب عل الاق فى 


1 مثيم وأفوائم و وأعراضهم إلا نبى عنه ووعظ عباده أن ئ 
٠‏ يتذكروا مأ اق هذه الأوامر وحسبا ونفعبأ فيمتثلوها » 0 


. ويتذكروا مافى النواهى من الشر والضرر فيجتنيوها‎ ٠ 


1 ْ وقال تعالى ر قل أمر رق القسط واميرا وجوهم عند ٌ 
لاسا دده 5 عند 


ا 
عت 0 صل المأمورات.؛ ونبت على 
ييا اعبت الآنة الك يلاها أصول الماك ٠:‏ ومنت 
على قبحبا وهى قوله تعالى ( قل إما حرم رفى الفواحش .. 
ماظبر منهاومابطن والإثم واللبغى بغير الحق » وأن 2 
تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا عل الله 
مالا تعليون ) . 
ولما ذكر الله الأامر بالطبارة للصلاة من الحدث الأأكير 
والأصغر » وذكر. طهارة الماء » ثم طبارة التيم عند العدم ٌْ 
أو الضرر بمرض ونحوه . قال تعالى ( ما يريد الله لبجعل 
عليكم من حرج ولكن بريد ليطبرم ولتم تعمته علييكم .. 
لعل تشكرؤن )» فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكر تعمه 
العاجلة المتصلة بالنعم الأجلة » ثم تأمل قوله تعالى ( وقضى 
ربك أن لاتعبدوا إلاإياه وبالوالدين إحسانا ‏ إلىقوله ‏ ذلك 
ما أو إليك ربك عن الحسكلة ) وقوله (ق ل تمالوا أئل:* 
. ماحرم ربكم عليكم إلى قوله - وأن هذا صراطى مستقها 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفررق بكم عن سيلة ) وقوله 


امنا ات الله ولا م ْ به شيئا إلى قو نت ومن كن 7 0 
ٍ. شبيطان له قرنا قساء قواينا) .+ 0 
.أنظر إلى مافى هذبه الآيات من لامر اتى ات 0 
1 :الحسن وما اشتملت عليه من الحين والعدل والرحمة 00 


00 داق المقوق الواجبة والمسشحة + وكذلك ها أشتملك ١‏ . 


0 من النبيات الى ضررها عثلم 0 0 
0 ا عدرل 2( 0 0 حميد. 000 


ومثلها .ما وصف الله به خواص العباد وفضلاهم فى 00 0 


تعالى ( وعباد الرخن الذين بمشون على الأرض هونا - [ك ‏ . 


6 قرله- أولئك بحرون الغرفة بماصروا ويلقون فها تحية 


ْ وسلاما ) وقوله ( قد أفلح المؤمنون ) ثم عدد أوصانهم 1 


000 ْ الجليلة مقال ف جزاتهم (أولتك م الوارثون الذين يرثون ١‏ 


الفردوس م فيا خالدون) وقوله ( إن المسلين والسلات . 
:7 إل قله لع انه ف مغفرة وأجرا عظيما) :1 ١‏ 
0 030 فكل باقعا الت 1 لأرعات لوعف ان الله ١‏ 


0 5 : 
ها خيار الخاق . قد عم حسنها وكالا ومنافعها العظيمة .ومن ' 
أحسن من الله حكيا لقوم يوقنون وجمبع مافى الشريعة من . 

العبادات والمعاملات والآمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل 

ظ وتفاريع ماذكر الله فى هذه الآيات وجمبيع ما قصله العلياء | 

٠‏ هن مصا المأمورات ومنافعها ٠‏ ومضار المببات ومفاسدها 

داخل فى هذا الأصل . ولهذا يعلل الفقباء الأحكام المأمور ' 

بها بالمصالل » والمنبى عنها بالمفاسد . ْ 

وأحد الاضو ل الأربعة . القياس : وهو الميزان الذى ١‏ . 

0 تنبى عليه الأحكام الشرعية الذى قال الله فيه ( الله الذى نول 
اكات 0 . والممزان : : وهو المع ين المسائق الماثلة 

ش في مضالحباء أو فى مضارها بحم واحد ؛ والتفريق بين 

المتباينات امختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. 

مثال ما مصلحته خالصة ن الأمورات ومضرته خالصة : 
من المنبيات : جمهور الأحكام الشرعية . فالإيمان . والتوحيد» 

والإخلاص » والصدق . والعدل . والإحسان وار 

والصلة وأشباهها : مصالحها فى القلب » والروح» والدين» - 


3 4 دنا 2 وااغرةلا سر لد والكنب . 1 


ظ : ١‏ والظم : مارهالا مكن اا اد ركد :والغن. 0 1 ْ ْ 
0 والميسرء والريا : مفاسدها أكثر من منافعها . قال الله تعالى ٠‏ , 


اوداك وال بابر 0 00 1 


00 دانم ' 0 مها ! لاا من المفامد 00 1 0 1 
: فإذا قوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كيرة 006 5" 


[ وض الصردرة احا اللغين ياك قال 1 | 0 


0 ير والإبل 3 وخرجت عن 0 ارم 


ْ ا ويتتدل اميذا الاطل العظيم والقاعدة الشرعية ظًِ أن 0 
00 علوم الكون اقبي الو لسن را “ بادك 1 


ا ا . وعاعيه اق درول :. » ومن من تمواق 0 


3 حا ]كه ش 
9 على العبد لما فها من نافع الضرورية والكالية فالنزقيات ” 
بأنواعها » والصناعات كلها : وأجناس الخترعات الحديثة 
تتطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق . فعضها يدخل فى 
| الواجبات “وننها ف التضات : وق ناف البحاف.:. 


ش 5 حسب تفعها وما تتذره 2 وينتج عنها من الأعمال والمصالح . 


ظ :أ يا تنخلى هذا الاصل الترعى وم : 
. القاعدة الثانة 


. الوسائل الما أحكام القاصد . فا لا يتم الواجب 
إلا به::.فهو.واجب. . ومالا ٠‏ تم المسنون إلا به : فهو 
هسنون.: وطرق اكرام والمكزوعات ابن ليا سل 
| المباج مباح » ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة 
ْ لها . هذا أصل عظبم يتضمن عدة قواعد . كا ذكره فى الأصل ؤ 
ومعنى الوسائل الطرق الى يسلك منها إلى الثىء ٠‏ والآمور 

. الى تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط » فإذا أمر الله . 
20 ورسوله بشىء كان أمراً به » وبما لا يتم إلا به . وكان أمراً 0 


ا ١‏ 1 1 ْ ٍ 
3 بالإنيان مع نط رم 0( والعادية : والعوة ؛ ( 0 
. والحسية . إن الذى شرع الاحكام عليم حكيم يعلم ما يقداتب - 
على ماحكم به به على عباده منلوازم وشروط ومتمات .فالآاص | 
بالثىء أمر به» وما لا يتم إلا به » والنهى عن الثىء ء نهى عنداء 0 
ون كل ما يود اليه .: الذهاب والمتى إلى الصلاة ١٠‏ . 


00 ويجالس الذكر » وصلة الرحم » وعيادة المرضى » واتبباع.. ْ 


الجنائز وغير ذلك من العبادات : داخل فى العبادة » وكذلك 1 


7 ْ الحروج إلى المج والعمرة والجهاد فى سبيل ألله . من حينٍ 0 


0 : مخرج ويذهب من مله إلى أن يرجع إلى مقره وهو ل 
1 عادة 2 لامها وسائل للعبادة ومتمات لحا . قال تعالى ( ذلك 20 


00 بأتهم لايصيهم ظمأ ولانصب ولاعخصة ف سيل الله . 
ظ . ولا يطؤن موطنا يفيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا 


0 إلاكتب لحم بهعمل صالم | إن الله لا يضيع أجر المحسنين .. 


: كا يتفقون. تفقنة ضعيرة 3 ولا كيزة ولا يقطعون. واذا : 


00 . إلاكتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ٠)‏ ل 
ا ون افيد البسيم + ماعل يز يتأيس فاط . 


سيد الال بسلاة. 
اسلك الله به طريقا إلى الجنة » . وقد تكاثرت الاحاديق ١‏ 
. الصحيحة فى ثواب المثى إلى الصلوات » وأن كل خطوة ٠‏ 
بخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة . 
© وض قوله تعاى (إنا نحن ح الموقى وتكتب ماقدموا ' 
1 دآثار م ) أى نقل خطام و أعمالهم للعبادات أو انعا وي 
أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها . فنقل الأاقدام إلى المعاصى تايع . 
ش لبا ومعصية أخرى » فالمر بالصلاة مثلا أمر بها وما لانتم 
الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية 
شروطها . وكذلك أمر بتعم أحكانها الى لات إلابها.. 
' وكذلك بقية السادات ٠‏ فالا يتم الواجب والمسنون إلا به . 
٠‏ فهو وأاجب للواجب ء ومسنون للمسنون . 00 
.همن فروع هذا الاصل » قول العلماء : إذا دخل الوقت 
على عادم الماء لزمة طلبه فى المواضع الت رجو حصوله فيا . 0 
لآن مالايتم الواجب إلا به : فهو واجب ويارمه أيضا شراوه: 7 
وشراء السترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر . 
0 ومن فر وع هذا الاصل : وجوب تعلم الصتاعات التى ْ 


[ آ 3 كت 
0 عل قل انر عي مقلم متو كا ْ 
ساق ٍ هذا الآصل : وجوب تع العلوم اناففة. 0 
0 بوم قسمان . 8 ْ 
0 عه و سه قار ليه لبد 0 
٠‏ دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد كسب اله . 1 
3 واكان : فرص كتاية. وهر مازاد 1 ذلك ف 0 
بحتاجه العمرم وفرض. الكفاية ا وت 0 


0 0 عن غيره وإذالم يقم انه اأضد أثم كل قادر عليه 


0 ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض كنات 1 
0 أذان » وإقامة » وإمامة صغرى 'وكارى 2 وولاية ام ا 
00 وجميع الولايات » وأمر بالمعروف » وتهى عن المتكر » . 
وجباد لم بتعين ‏ وتجبين الموى بالتغسيل » والتكفين ‏ , 


والصلاة 0 واحمل » والدفن ».وتوابع ذلك .وكذلك الزراءة . 
0 ااه ولداط رقيات الع ار رفع 


0 اجات الف دالا «والادلاه »اليك من الآدبين. 00 


ال ار له ديونه . فإن هذه واجبات ولا تقوم ْ 


إلابطلب الرزق والسعى فيه . ومن فروعها: وجوب تعلم . 


أدلة القبلة والوقت والجبات لمن حتاج إليها . ومن فر فروعبا 
. أن العلوم الشرعية قسمان . ئ 
' أحدهها : : مقاصد وهى عل الكتاب والسنة . 

والثاق : وسائل إليها مثل علوم العريبة أنواعيا.. .إن 
معرفة الكناب والسنة وعاومبما تنوتقف أو يتوقف أكثرها ْ 
على معرفة علوم العربية » ولا تتم معرقتهما إلا مها فيكون ' 
الاشتغال بعلوم العربية لبذا الغرض تابعآ للعلوم الشرعية . 
ومن فروغها: أن كلما باح توسل به إلى ترك واجب أو فعل 
1 محرم » فبو بحرم . قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا . 
إذا نودى للصلاة من يوم الجممة فاسعوا إلى ذكر الله ' 
وذروا البيع ) فبحرم البيع والشراء بعد نداء الجمة. 
الشانى . وكذلك إذا جيف فوت الوقت , أو فوت الماعة . 
وكذلك لا يحل يبع الأاشياء المباحة لمن يعمل فبا معصية ' 
ل 


[ اموا 50 
0 أو لأمل الي : أو قطاع الطريق د دبيع الغ ل 0 
ظ لمنيقاص عليه . ومن فروعه : تحريم الحيل الى اسط عاك 0 

٠ 1‏ فعل حرم . كالجيل على قلب الدين » وكبيع العينة واحجل + 1 

0 الإسقاط الشفعة بثىء من الحيل قحم هذه ايل 1 ١‏ 
صاحهاحل الحرم والتحيل فى انك . 0 

ظ 200 ومن فروعها :قتل الموصى له للموصى » وقتل الؤارث + ْ 
ظ مورثه عاتن بقيض قصدهما قبطل الوعية فى حق قات . 0 


0 0 ولايرث من مورثه شيئا . 


ومن فروعبا : عضل الزوج لزوجته رانك ا 
2 شيا من المال ليطلقها .كاقل تعال ( ولا تعلوهن لتذخيوا .. ْ 
يعض ها آتيتمومن) فلاصل الأخذ ماق هذه الخال 0 
0 وما : أن من أهدى حياء أو خو وجب على المبدى 0 


0 ظ إليه الرد 8" :يعاوضه عنها ٠‏ وكثير من هذه الفروع أيضا 00 
10 داخل فى أصل اعتبار المقاضد والنيات دذلك دليل على قو 


0 لع" الذى عاو عد سول ٠و‏ أن ايل الي تسد 0 0 


ا 


ظ الرسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام . فالحيل الى . 
٠...‏ يتوسل بها إلى استخراج التقوق مباحة بل مأمور بها : فالعبد 
:مأمور باستخراج حق أو الحق الممعلى به بالطرق الواضة ” 
والطرق الخفية . قال تعالى لما ذكر تحيل بوسف صل الله عليه 
وس لبقاء أخيه عنده ( كذلك كدنا ليوسف) ومثله الحيل : 
ألتى يتسلم مما النفوس والأموالم فعل الخضر خخرته الافنة ' 
: لنعيب فنسلم من غصب الملك الظالم ا د 
0 حسنها وقيييجها. ئ 
78 ومن فروعها. : أن الله قال ( إن الله يأمرك أن تؤدوا - 
الآمانات إلى أهلها) والآمانات كل مال اتنمن عليه العبد 
وولى عليه » من » وديعة وعين مؤجرة .ومرهونة » وولاية 
.. مال يتهم ونظارة وقف ٠‏ ؤوكيل ووصى ونحونها ٠‏ فكلبا 
يحب حفظها فى حرز مثلها » ٠‏ لآنه من لوازم الأداء » وكذلك 
٠١‏ الاق ليان كانت ذات روج وين سال ألم عو ظ 
٠٠:‏ التفريط والتعدى فبها . ظ 
٠‏ وعن فزوج هذا الاصل : أن الله حرم الفواحضش حرم . 


0 


الال 


قربائها بكل وسياة 706 كالخاوة بالاجنبية 
والنظر حرم . ولهذا قال النى صل الله عليه وسلم «من وقع 
ف الشبهات وقع فى الحرام كالزاعئ برعى جول الجى بويك 
أنيقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى: ألاوإن حم الله محارمه» 
ومن فروعها : اللنهى ع نكل ما حدث العداوة والبغضاء . 
كالبيع على بيع المسل » والعقد على عقده » والخطبة على خطبته 
٠‏ وطلب الولاية والوظيفة إذاكان فيا أهل .م أن من فروعها 
الحث على كل ما يحلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب" 
. ما يناسب الحال . وقد خرج عن هذا اللأصل النذر للحكية 
اختتص بها . فإرنف عقده مكروهء والوفاء به واجب . لقوله 
صل الله عليه وسلم « من نذر أن يطيع الله فليطعه » فعقده 
الا يأنى بخير »و نما يستخرج به من البخيل استخراجا غير . 
مود على عقده. ومن فروع هذا الأصل : فعل كل سبب بغير 
ش حق يترتب عليه تلف نفس أو مال . وما أن وسائل الاحكام 
-حكنها حكنها . فكذلك توابعها ومتماتها فالذهاب إلى الععادة 
عبادة 0 


: 1 - القواعد , 


لاملل 
القاعدة الثااقفة 

ظ المشقة تجلب التسير 2 

٠‏ هذا أصل عظيم جميع رخص الشريعة وتحقيقاتها متفرعة 
عنه . قال الله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 
وقال (لا يكلف الله نفساً إلا وسعبا ) وقال (لا يكلف الله 
نفساً إلا ما تاها ) وقال ( ماجعل عليكم فى الدين من حرج ) . 
وقال ( فاتقوا الله ما استطعتم ) . ظ 
فبذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكيير . فأ ولا 

. جميع الشريعة حنيفية سمحة , حنيفية فى التوحيد » لآن مبناها 
على عبادة الله وحده لاشريك له ء سمعحة فى الاحكام 
والأعمال: فالصاوات المفروضات خمس ف اليوم والليلة » 
لا تستخرق من وقت العبد إلا.جزماً يسيرا . والركاة لانجب 
إلا فى الأموال المتمولة إذا بلغت نصايا . وهى جزء يسير 
جد فى:العام مرة . وكذلك صيام رمضان ثنهر وأحد من 
جميع العام » والحجلاجحب إلا فىالعمرممة واحدةعلى المستطيع 


00 
ا اليس والسبولة. 
وقد شرع اله لكثير منها أسبايا تعين علبأ وتنشط على 


والعيدين , وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون فى بر واحد 
لا يتخلف منهم إلا عدون عرض أو سفر أو غيرهها : 
وكذلك الحج . ولاشك أن الاجتاع يزيل مشقة العبادات » 
وينشط العأملين » ويوجب التنافس فى أفعال الخير » يا جعل 
الله الثواب العاجل والآجل الذى لا يقادر قدره أ كبر معين 


على فعل الخيرات » وعل ترك المنبيات . وكذلك جعل الله 

الزواجر الدنيوية والآخروية معينة على التقوى وعلى ترك 

الحرمات . قال تعالى (ذلك مخوف الله به عباده باعباد فاتقون) - 
ثم إنه مع هذه السهولة فى الأحكام : إذا عرض للعبد - 


بعض الاعذار النى تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة » خفف 
عنه تخفيفاً يناسب الحال . فيصل المزيض الفريضة قائماً . ذإن 


عجز صلى قاغدا . فإن عجز فعلى جنبه ويوىء بالرحكوع 


0 فعلها .كا شرع الاجتماع فى الماوات الخس » واجعة ٠‏ 


عدا و اسه 


والسجود . ولصل بطهارة الماء . فإن شق عليه ضلى بالتيمم 
وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل » لان المسافر 
مظنة المشقة » فأبيم له قصر الرباعية إلى ركمتين » والمع بين 
الصلاتين » والفطر فى رمضان » والمسح ثلاثة أيام بلياليها على 
الخفين . ومن مرض أو ساف ركتب له ما كان يعمل صحبحاً 
مقما » و يتفرع عن هذا اللأصل الاعذار المسقطة الحضور 
ش ا واجماعة . ش 

6 55-0 العفو انه الشن التجين والمكتفاء 
الاستجار الشرعى عن الاستنجاء » وطبارة أفواه الصبيان . 
. وكذلك الحر وما دونها فى الخلقة لقوله صل الله عليه وس . 
إنها ليست بنجس » إنها الطوافين عليكم والطوافات . ومن 

ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها . فإن عاست 

عنى منها عن الثىء اليسير . ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول 
الغلام الصغير الذى لم يأكل الطعام لشهوة وقيئة . 

وممرنى فروع هذا الآصل : العمل بالاصل فى طهارة 
الاشياء وحلها . فالاصل ف المياه . والآراضى » والثياب ؛ 


٠‏ والآوانى» وغيرها الطبنارة- وحتى تعلم نجاستها 1 ف 
الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على ” حر بمه . 
ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين فى تطبير 
الأشياء من الأاحداث والأانجاس . فيك الظن فى الإسباغ . 
وكذلكفى دخول الوقت إذا غلب على الظن دخ وله بالدلائل 
الشرعية. ظ 
ومن فروعه: أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما 
حب وعمرة تامان فى سفر واحد . ولحذا وجب عليهما المدى 
شكراً هذه النعمة . ويدخل فى هذا الأصل إباحة الحرماث 
للمضطر ء وإباحة ماتدعو إليه الحاجة كالعراياء وإباحة أخذ 
الح ض فى مشابقة الخيل والإيل والسهام » وإباحة تزوج الجر 
. للآمة إذا عدم الطول وخاف العنت . م 
ومن فروع هذا الآصل . حمل العاقلة الدية عن القائل خطأ 
ظ أو شبه عمد حملا لا يشق علمهم بوزع على جميعمم دبقسجعل 
7 ثلاث سنينكل سنة ثلث الدية . شْ 


القاعدة الرابعة 
. الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ٠‏ 
ولا حرم مع الضرورة 
قال الله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وثبت فىالصحيحم - 
عنه صلى الله عليه وس أنه قال « إذا أمتكم بأ ذائتو! منه 
. إليه سبيلاء وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر . قال تعالى 
( وما لك أن لا تأكلوا مماذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم 
مأ حرم عليك إلا ما اضطررتم إليه ) . 
والضرورة تقدر بقدرها . فإذا أندفمت الضرورة وجب 
الانكفاف . وهذه القاعذة تضمنت أصلين . كا ذكره فى 
اللأصل فيدخل فى اللأاصل الأول . كل من عجز عن ثىء من 
شروط الصلاة أو أركانها أو واجاتها . فإنها تسقط عنه» 
ويصبى على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيا . والصوم من 
عجز عنه عجزاً مستمراً .كالكيير الذى لا يطيقه » والمريض 


ْ 0-0 
مرضاً لا يرجى برؤه أفطر » وكفر عر كل يوم إطعام 
مسكين . ومن عجز عنه لمرض برجى زواله أو لسفرء أفطر 
وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن 
كان يريجو وال عذرء ضبن عق يزؤل + :و إن كان لا .رجو . ْ 
زواله أقامعنه نائيا حج عنه . وقال تعالى ( ليس على الأعمى ١‏ 
حرج ولاعل الاعرج حرج ولاعلى المريض حرج) وذلك . 
ففكل عبادة توقفت على البصر ء أو الصحة » أو سلامة 
الأعضاءكالجباد وغيره . ولهذا الأصل اشترطت القدرة فى 
جميع الواجبات فر[ لم يقدر فلا يكلفه الله مأ يعجز عنه .. 
ولذلك قال النى صل الله عليه وس , من رأى مكم منكراً 
فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه ال ب 
وذلك أضعف الإمان » رواه مسلٍ . 
وقال تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته .ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق ما آناه الله لا يكلف الله نفساً إلا ماأتاها سيجعل 
ش لله بعد عسر يسرا ) وقال صلى الله عليه وسل فى الواجبات 
لمالية د ابدأ بنفسك ثم بمن تعول م 6 


4 يذ 

ونن هذا الامل اللكقارات رن إذا عجو عن الال 
اتتقل إلى ما دونه » وأعذار حضور المعة والماعة داخلة فى 
هذا اللأصل م دخلت ف الذى قله . ظ 

والضرورات تبح للبحرم الحظورات . ولكنه يفدى 
عنها جبراً لما فاته منها .كا دخلت ف الذى قله . ومن ذلك 
جواز الاتفراد فى الصف إذا لم يحد موضعاً فى الصف الذى 
فاه ؛ لاأن الواجبات الى هى أعظم من المصافة تسقط مع 
العجز بالاتفاق فالمصافة من باب أولى وأحرى . 


اووس 
القاأعدة الخامسة 


الشربعة مبنية على أصلين : الإخلاص لله والمتابعة 
لرسول الله صل الله عليه وسلٍ . هذان الأصلان شرط لكل 
عملدينى ظاهر : كأقوال اللسان , وأعمال الجوارح » أوباطن: 
كأعمال القلوب , قال الله تعالى (ألالقه الدين الخالص ) . 
“ولاك افيا أنزوا :]يدوا امعفى ال ادن ). 

والدين الذى أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإمارن : 
والإحسان م فسره بذلك لني صل لله عليه وسلم فى حديت 
جبريل وغيره. 

٠‏ فبذه الأمؤر لا بد أن تتكون خالصة لله مراداً با وجهه 
ورضوانه » وثوابه » ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب. 
والسنة » وقال تعالى فى متابعة الرسول ( وما آناكم الرسول 
فد رونا نماكم عنه فاتهوا ) وقال فى المع بين الاصلين . 
( ومن أحمسن دينا من أسل وجبه لله وهو محسن ) أى 
أخلص أعماله الظاهرة » والماطنة لله . وهو فى هذا محسن بأن 22 


جد ناد < | 
كرف متنا رسولك انه موق عية اناك » رأطيوا الله 
وأطغوا الرسول . فالعمل الجامع للوصفين . هو المقبول». 
وإذا فقدهما أو فد أحدهما . فو مردود على صاحبه يدخل 
فى قوله تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لجعلناه هباء 
منثورا ) . وقال تعالى. فى نفقاتٍ الخلصين ( ومشل الذين 
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنف.هم كثل 
جنة بربوة أصابها وابل فآنت أكلبا ضعفين . فإن لم يصبها 
وابل فطل . والله بما تعملون بصير) وقال فى نفقات المرائين 
( والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون ,الله 
واليوم الآخرء ومن يكن الششيطان له قرينا فساء قرينا ) . 
وقالصل اله عليه وس ف الهجرة التىهى من أفضل الأعمال 
وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه, ف نكانت مجرته إلى الله 
ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت مجرته إلى دنيأ 
يصيها » أوامرأة يتكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه » متفق عليه . 
وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل. 
ليرى مكانه » أى ذلك فى سييل الله . فقال ه من قاتل لنكون 


كلية الله هى العليا فهو فى سبيل الله » متفق عليه . فن كان 
يزه اق جوافه التوال لشفل تعن الى فير لمن من 
كان قصده وغرضه غير ذلك . فله ما نوى » وعمله غير مقبول 
وقال الله تعالى فى الأعال الفاقدة للمتابعة (قل هل ننيشكم 
بالأخسرين: أعالا ؛ الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وم 
ل ا 
فاعم أمما يتبعون أهواءم . ومن أضل عمن اتبع'هواه بغير 
هدى من الله ) . 
.. فالاعال الضالحة كلها إذا وقعت من المرائين . فهى ناطلة 
لفقدها الإخلاص الذى لا يكون العمل صَالحا إلا به » ' 
: والأعال الى يفعلها العبد لله بود سيد . فهى داطلة 
لفقدها المتابعة . 
وكذلك الاعتقادات المخالفة لما فى م 1 
. كاعتقادات أهل البدع انخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم « من . 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه من حديث / 


0200 

عائشة رضى الله عنها . فهذا الحديث ميزان لللاعان الظاهرة . 
كا أن حديث عمر عنه صل الله عليه وسل «إنما الأعال 
بالنيات , وإنما لكل أمرىء ما نوى» متفق عليه . ميزان 
الأمال باطنا » والإخلاص لله فى كل شىء هو اذى وردت 
فيه نصوص الكتاب والسنة فى الأمر به ؛ وفى فضله وثمراته 
الجليلة . وفي بطلا نكل عمل يفقده » وأما ثية تقس العمل. ‏ 
هذا ذإة كان لبنس قل فتن له عامل ماكر 
عامل معه رأبه وقصده ء لاأنها القصد . وكل عاقل يقصد 
. العمل الذى يعمله ويباشره .. ولهذا كانت عناية الشارع فى 

الاول وفى تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب. 

ظ وكا أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات . فكذلك ‏ . 
المعاملات فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة » أو غيرها 
من المعاملات تراضى علبها المتعاملان لكا ممنوعة شرعاً ٠‏ 
فإنها باطلة محرمة ولا عبرة يتراضهما : لاآأن الرضى إ:ما 
يشترط بعد رضى الله ورسوله .. وكذلك التبرعات التى نهى. 


<3 

الله ورسوله عنبا كتخصيص بعض الأولاد عبل "بعض 
أوتفضيلهم ف العطايا والوصايا. وكذ لكف المواريث فلاوصية 
لوارث . وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تسكون موافقة 
للشرع غير مخالفة له . فإن خالفته ألغيت . وميزان الشروط 
مطلقاً قوله صلى الله عليه وسل « المسليون على شروطهم إلا 
شرطا حرم خلالا أو أحل حراماً » رواه أهل السنن . 

وكذلك النكاح شروطه وأركانه » والذى بحل من 
النساء » والذى لا يحل ٠‏ والطلاق » والرجعة . وجميع 
الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروعء فإِن 
لقع مو ترود ظ 3 

وكذلك الآمان. والنذور لا حاف العبد إلا بالله ». 
داتع فق اسايق أدرضفة ون هلان د دن له ول 
نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلايعصه». 
ظ وكذلك الحنث فى الأبمان لقوله صل الله عليه وسم ‏ من 
حلف عل بمين فرأى غيرها خيراً منها فليأأت الذى هو خير 
دليتكفر من بي ». 


سال ## لدم 

وكذلك الفتوى : والقضاء » والبينات » وتوابعبا جميعها 
مربوطة بالشرع . قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكوك فيا شجر ينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما 
قضيت ويساموا تسلما ) وقال ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه 
إلى اله والرسول إن كتتم تتومنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا ) . بل الفقه من أوله إلى آخره لا مخرج 
عن هذا الأصل الحيط . فإن الأحكام كلها مأخوذة من 
الأصول الاربعة . الحكتاب . والسنة . وهما : الاصل 
والإجماع مستنداً إلييماء والقياس مستنبط منهما . 


2-7 
القاعدة السادسة . 


الأصل ف العبادات الحظر فلا يشرع منها إلاما شرعه . 
لَه ورسوله ٠‏ والاصل فى العادات الإباحة . فلا حر ميا 
إلاما حرمه الله ورسوله . 

وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب 
والسنة فى مواضع » مثل قوله تعالى فى الأصل الاول (أم لم 1 
كبركاء مغو 4 م من الدين ما ل يأذن به الله ) ومثل اللاص 
بعمادته وحده لا شريك له فى مواضع . والعلماء جمعون على .. 
أن العبادة ما أ به أم إيحاب : أو استحاب . 000 

وقوله فى الآصل الثانى ( هو الذى خلق لكر مافى اللأرض . 
جميعاً ) أى تنتفعون مها يجميع الاتتفاءعات إلا مانض على . 
1 المنع منه .وقوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ) فأنكر 0 
ما خلق الله لعباده من الآ كل والمشارب والملابس ونحوها. 


فكل واجب أوجبه الله ورسوله ».أو مستحب . فهو 


- 4 ل 

عبادة يعبد الله به وتوم قن أوحفت مأو استحب شيئاً يدل 
عليه الكتاب والسنة ٠‏ فقد ابتدع ديناً لم يأذن به الله » وهو 

مردود على صاحبه .كا قال صلى الله عليه وسلم «ممن#. عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه ٠.‏ ْ 
وتقدم أنمن شرو كل عبادة الإخلاص لله والمدابعة 
لرسول الله . ش 
واعلم أن البدع من العبادات على قسمين . إما أن يبتدع 
عبادة ل يشرع الله ورسوله جنسها أصلا . وإما أن ببتدعها 
على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله . وأما العادات 
كلها .كالما كل » والمشاربء والملابس » والاعال العادية». 
والمعاملات » والصنائع . فالاصل فيها الإباحة والإطلاق . 

فن حرم شيئاً منه ال بحرمه الله ولا رسوله , فهو مبتدع .كم 
حرم المشركون بعض الأانعام التى أباحها الله ورسوله . وكن 
. بريد يجهله أن بحرم بعض أنواع اللباس » أو الصنائع , 
والخترعات الحادثة بغير دليل شرعى بحرمبا . والحرم من هذه 
اللأمور الأشماء الخبيئة أو الضارة . وقد فصلت فى الكتاب 


1 006000 ظ 
لمتنوعة . 
وهذان الإأصلان نفعهما كير ).يما تعرزف" 0 
0 العبادات ‏ والبدع من العادات ؛ فن لزمبما فقد استقام على 
<٠‏ السبيل. ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل . 


القاعدة الياسة 


التكليف : وهو البلوغ ؛ والعقل شرط لوجوب العبادات 
والقيين :.شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ويشترط اصحة 
التصرف الشكليف والرشد . ولصحة التبرع : الذكليف 
والرشد والملك . ْ 

هذه القاعدة تشتمل عل هذه الضوابظ الى علهأ ٠‏ 
العبادات وجوباً وصحة . وصمة التضرفات والتترعات . ١‏ 
. فالمكلف هو الببالغ العاقل » وهو الذتى تجب عليه جميع . 

العنادات والتكاليف الشرعية ؛ لآن الله رءوف رحبم بعباده . 
فإذا : العاقل . فقد 0 إلى السن الذى يقوى به على 0 


20001 

بالواجبات ؛» ومعه العقل الذى بز نهبين ما يتفعه وما يضره» 
وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء حت منه العبادات من غير . 
إيحاب عليه . ولكن يؤمر بها على وجه القرين » فن كارف 
دون الفييزلم نصح عباداته لعدم وجود شرطبا الذى هو 
العقل الذى يقصد به الآشياء سوى الحج والعمرة . فانف 
امرأة رفعت إلى النى صل الله عليه وسلم صبياً فى المبد ؛ 
فقالت : ألهذا حج ؟ قال د نعر ولك أجرء. متفق عليه . فينوى | 
عنه وليه الإحرام ؛ ويجنبه مايتجنبه المحرم » وحضره المناسك 
كلبا ء و يطوف به ويسعى به وبرى عنه اجمار لعجزه عباء 
ويستثنى من هذه العبادات المالية:كالركوات والحكفارات 
والنفقات» فإنها تجب على الصغير والكبير » والعاقل وغير 
العاقل . لعموم النصوص من الكتاب والسنة » ا 
معتمدها المال . 

وأما النصرفات المالية فل تصح من غير البالغ الرشيد . 
لآن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه ء قال تعالى . 
( حتى إذا بلغوا اللكاح فإن آنستم منهم رشدأ فادفعوا ليم 


لدوم د 0 
أموالم ) فشرط اقه شرطين لدفع أسوالم إلهم الباوغ 3 
والرشدءوأ مر باختيارثم قبل ذلك . هل بحسئون الحفظ 
ظ والتتصرف » فبدفع إليهم مالم بعد البلوغ , أم لا محسون؟ 
فلايدفع إلمهم لتلا يضيعوها فلم أن البلوغ والعقل والرشد 
شرط لصحة جميع المعاملات » فن فقد واحداً ام شبح 
معاملته ول تنفذ تصرفاته وتعين الحج عليه . 
وأما التترءات : فهى بذل المال بغير عوض من هبة أو 
ْ صدقة أو وقف أو عتق أو نتحوها . فلا بد مع ذلك أن ظ 
يكون المتبرع مال-كا للمال ليصيح تبرعه » لان غير المالك 
٠‏ لا يصح تبرعه من مال غيره لقوله تعالى ( ولا تقربوا مال 
٠ 00‏ 


0 
القاعدة الثامنة. 
الأحكام الاصولية والفروعية لا تتم إلا بأعرين 
وجود الشروط واتتفاع الموانع 

وهذا أصل كير مطرد الأحكام , يرجع إليه فى الأصول 
والفروع . فن فوائده أن كثيراً من نصوص الوعد بالجنة أو 
تحر النارء أو نحو ذلك . قد ورد فى بعض النصوص » ”' 
. ترتتيها على أعمال لا تكى وحدها » بل لا بد مر# انضمام 
الإممان وأعمال أخر لما . وكذلك فى نصوص كثيرة ترتيب 
دخول النارء أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحم 
بل لا بد فها من وجود شروطها وانتفاء موانعها . ومذا 

الأصل يندفع إيرادات توردعل أمثال هذه التضوضن.. 
والجواب الصحيح فيهاء أن يقال :ما ذكر فى التصوص - 
الصحيحة من الوعد والوعيد » فهو حق . وذلك العمل 
موجب له . ولكن لا بد من وجود الشزوط كلها ؛ واثتفاء 
لموانع ٠‏ فإن الكتاب والسنة : قد دلا دلالة قاطعة على أن من 


0 ش 

0 إيمان صبيح لا مخاد فى النار »كا دل الكتاب والسئة : أن 
المثر ك حرم عليه دخول الجنة . وأجمع على ذلك الساف 
واللآئمة . وأنه قد بجتمع فى الشخص الواحد إيمان و حكفر 
وخير وشرء ووموجبات الثواب وموجبات العقاب . وذلك 
. مقتضى اللصوص » ومقتضى حكة الله و رحمته وعدله . 

ومن فروع هذا الأصل : الصلاة لا تصمم حتى توجد 
شروطها وأركانها وواجباتها . وتنتق موانعها وهى د ظ 
. التى ترجع إلى الإخلال بشىء مما يازم فيا أو فعل منهى عنه 
فيها خصوصبما . 

كن هده 0 
".ومن اثتقاء المفطرات . 

وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات . كالبيع 
والشراء 'والإجارة ٠‏ وجميع المعاوضات .والتبزعات لاتصح 
وتنفذ إلا باجتماع شر وطبا واتتفاء موانعها وهى مفسداتها. ‏ ظ 

وكذلك المواريث والنكاح وغيرها » وشزوط هذه: 
الأشياء ومفسداتها مفصل فى كتب الفقه . ولهذا إذا فسدت 


ظ عدت 
العمادة» أو المعاملة » أو غيرها من العقود والفسوخ . فلا بد . 
من أأحد أمرين [ما إخلال بثىء من دعائمها وشروطها . 
وإما بوجود مانع ينافها ويفسدهاء ومن تتبع ذلك وجده 


القاعدة التاسعة 
: العرف والعادة يرجع إليه فى حكل حم 
حك الشارع به ولم بحده 


والحقوق وغيرها 0 وببان ذلك : أن جميع الأحكام يحتاج 
أحدهها : معر فة دده و تقسيره. 
الثالى : بعد هذا بحم عليا بأحد الأحكام الخسة . فاذاأ 
وجدنا الشارع قد حكم عليها اعاتة أر انتحبات» أونم: 
أو إباحة . فإنكان قد حدها وفسرها . كالصلاة» والزكاة 


بت ولت | 
والضيام ٠.‏ الج وتحوها ء رجعنا إلى" ما جده الشسارع 6 . 
| رجعنا إلى ما حك به . وأما إذا حكم عليها الشارع ولم بحدها . 
فإنه حكم على العباد ما يعرفونه ويعتادونه . .وقد يصرح لهم 
بالرجوع إلى ذلك يم فى قوله ( وعاشروهن بالمعروف ) 
وقد يدخل فى ذلك المعروف شرعاً ٠‏ واللعروف عقلا مثل ١‏ 
:قله 5و أمربالفرقف) ويدخل: فى هنذا الإاضل. مسائل* 
كثيرة ا ش 1 | 
منها : أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين » والأقارب » 
“ليان والتاى , وللساكين وكذاك أمر بالإحسان 
. إلى جميع الخلق . فكل ما شمله الإحسان مما تعارف الناس 
أنه إحسان. فبو داخل فى هذه الأوامر الشرعية » لآن الله . 
أطلق ذلك » والإحسان ضد للإساءة 2( وضد أيشا لعدم 
الإحسان ولول يكن إساءة.. ْ 
وفى الحديث الصحيح 5000 ومن ذلك 
أرنت الشارع اشترط الرضى فى جميع عقود المعاوضات » ع 
والتبرعات .بين الطرفين ١‏ ل لفظا معينا . ْ 


داعم د 


فأىلفظ: وأى فعل دلعل العقد والتر أضئ 0 لقصو . 
فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل . ولكن أهل 
العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو للها 
لخطرها مثل النكاح . قالوا لابد فيه من الإبحاب والقبول ‏ 
اللفظى . وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة . 
ومن الفروع : أن كل د ارلا فسن أ الس 

راجع إلى العرف . وكذلك الحرث يرجع فيه إلى العرف 
وختلاف باختلاف الآموال . 

. ومن ذلك :أن الآمين لا.يضمن ما تلف عنده إلا بتعد 
أو تفراظ . والتغدى :واتقريط ماجعة إل العرق قا غذه 
الناس تعدياً أو تفريطا علق به الحم . 

ومن ذلك : أن من وجد لقطة ازمه أن يعرفها حولا 
كاملا بحسب العرف . فإن لم يجحد صاحبها بعد تعريفها 
ملحكها . ْ 

ومن فر وعبا : أن اللأوقاف يرجع فى مصارفا إلى . 

شروط الواقفين التى لا تخالف الشرع . فإن جبل شرط 


ك 


5 : 
. لوقف زجع فعذلك إلى العادة » والعرف الخاص » ثم إلى 
العرف العام فى صرفبا فى مصارفبا . ومن ذلك الحم اليد 

وانجارأة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف 
الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببيئة تشبد خلاف ذلك . 
ومن فروعبا : الرجوع إلى المعروف فى نفقة الزؤجات 
والأقارب ٠‏ والماليك » والأجراء ونحوم » بل صرح الله فى 
حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أغم من النفقة » 
ْ وهوالمعاشرة . فقال ( وعاشروهن بالمعروف ) فشمل هذا 
جنيع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية » والعقلية» . 
وأن على كل مابما الرجوع فيا الى المعروف . ظ 
ومن فروعيا : رجوع المستحاضة إلى عادتها » ثم إلى .. 
العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة . . ظ 
ون ذلك العيوبء والين » وأتدليس رجع ذلك .' 
إل المعروف بين الناس . ما عده الناس غبناً » أو عيبا » 
“أو تدليساء أوغكا علق ب#الحكم. 0 
ومن ذلك الرجرع إلى تبه الل ف اكرات 1 


والمتلفات » والضمانات ٠‏ وغيرها والرجوع إلى مبر المثل 
لمن وجب لها مبر ولم يسم أو سبمى تسمية فاسدة . وكذلك 
الزجوع إلى أجرة الثل فى الإجارات التى لم تسم فها الآجرة» . 
أو سميت تسمية غير حة ..وفروع هذا الأصل لا تحصى . 


القاعدة العاشرة 


البينة على المدعى والهين على من أنكر فى جميع الدعاوى 
والحقوة ق وغيرها . ظ 
وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم فى الجملة . 
قالصلى الله عليه و سل «البينة على المدعى والمين 0 م نأنكرء 
رواه الببيق . وأصله فى الصحيحين . وهذا الأأصل يحتاجه 
. القاضى والمفتى ».وكل أحد لشدة الحاجة إليه ٠‏ وقد قيل فى 
قوله تعالى ( وآنيتاه الحكمة وستل الخطاب) أن :فل 
الخطاب هو أن البينة على المدعى » والهين على من أنحكر » 
لآن به تنفصل الشهات » وتتحل الخصومات » ولا شك أن 


ذلك داعل ق فصل امطاب ,لان لص بين الح والباطل 
فى الديانات » والأموال» والحقوق . 

ااقك ف اسن ع عه ووه ارك ا رن أن : 
حقاً منالحقوق » فعليه البينة : وهى كل ما أبان الحق وختاف : 
نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه » فإن لم يأت بيئة تشهد . 
بصحة دعواه . فعلى الأخر الهين التى تن ماادعاه المدعى . ْ 

وكذلك إذا ثبت الحق فى ذمة إفسان » ثم ادعى أنه خرج , 
منه بقضاء أو إراء أو غيرهما » ذالأصل بقاؤه . فإن جاء ببينة 2. 
تشهد بدعوأه وإلا حلف صاحب الحق 0 ْ 
يستوفه وح له به . ش 
:وكذيلك من ادعى استحقناقا فى وق أو ميرأث.. فعليها 
إقامة البينة الى تثبت السبب الذى يستحق به ذلك » وإلال - 
ثبت له شىء . فإن كان المال ببد من لا بدعيه لنفسه . كاللقطة 9 . 
والأموال التى بجهل أرباما . فينة المدعى أن يصفه بصفاته 
. المعتيرة » وجميع الدعاوى مضطرة إلى هذا الأصل» واله أعم 


ويقارب هذا الاأصل الذى بعذة وهو. 


مداع واه 


. القاعدة الادية. -5 
الأصل يقاء ما كان على ما كان ؛واليقين لا ,زول بالك 


: هذا أصل حكير يدل عليه قوله صل الله عليه وسلم 2 
الحديث الصحيح « حين شكى إليه الرجل يحد الثى 000 
الصلاة» قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو : بجد رحا » 
أى : حتّى يقيقن أنه أحدث . فتى تيقن أمسا من الأمور , أو 
. استصحب أصلا من الأصول . فالأصل بقاء ذلك الأامر 
.٠‏ المتيقن . فلا يتتقل عن ذلك بمجرد الشسك حتى ينبقن زواله » 
فيدخل فى هذا بعض مسائل الآصل الذى قبله . ويدخل فيه . 
أن من يقن الطهارة ؛ وشك فى الحدث هل حصل له موجب 
من موجبات الطبارة وناقض من نواقضها ؟ فالأضصل بقاء . 
طهارته » والطهارة أصل كل شىء » فى شك الشاك فى طهارة 
ماء أو بقعةء أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على اللأصل » 
وهو الطهارة . ٠ ٠‏ 
ومن ذلك لو أصابه ماء من منزاب أو غيره 5 أو وطىء 


7 1 سين‎ ٠ 
رطوة لآ يدرىعتيا... فالاصل الطهنارة وف تين أنه‎ 
محدث وشك هل تطبر أم لا؟ فهو على حدثه . "ومن شك‎ 
. هل صل ركمتين أو ثلاثاً ؟ جعلبا ركفتين وسجد السبو‎ 
. وكذالو شك ف عدد الطواف, أ و السعى أو عدد الفسلات‎ 
المعتيرة : بنى على الأأقل . ومن عليه صلوات متعددة أو صيام‎ 
أ رأ ذمته مما علية وجوباً . ومن شك فى أصل الطلاق أو فى.‎ 
ْ عدده بنى على الأصل وهو العصمة . ولو شك هل خرجت‎ 
0 المرأة من العدة ؟ فالأاصل أنها فى العدة » وإذا شك فى أصل‎ 


الرضاع أوفى عدده . فكذلك يبى عل البقين.. ومن رَئ) ” 


صيدا مسماً ثم وجده قد مات ولم يحد فيه إلاأ* أ شبنهه © 
ببى على الأصل ٠‏ وأنه مات بسهمه فهو حلال . فكل ثىء 
شككنا فى وجوده فالأصل عدمه » وكل شىء شككنا فى 
عدده . فالأصل البناء على الأقل » وأمثلتها كثيرة جداً . 


عند 4 ات 
. القاعدة الثانية ل 
لا بد من التراضى فى عةود المعاوضات والتبرعات 
والفسوخ الاختيارية 


وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ قال 
تعالى فى عقود المعاوضات ر إلا أن تكون تجحارة عن تراض 
من ) لآن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الريح 
والكسب . فلا بد فيها من التراضى بين الطرفين . وقال تعالى 
١ ٠‏ فى عقود التبرءات ( فإن طبن لك عن شىء منه نفساً فكلوه 
هساميا). 0 
٠‏ فبذا اتبرع من الروجة الرتيدة وه ال اوس 

شرط الله فيه طيب نفسبا . وهذأ هو الرضى لجميع التبرعات 
نظير الصداق . فالبيع بأنواعه » والوثائق » والإجارات » 
والمشاركات » والوقف » والوصايا والهبة » لا بد فيها من 
رضى المتعاقدين . وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود 
والفسوخ لا تتم إلا برضى المتصرف فيا لآنها تنقل الأملاك 


5 0 
على ان الاو ستل ترا لعي لا 
السابقة » وذلك يقتضى الرضى . فن أ كره على عقد» أو على . 
ش فسخ بغير حق ١‏ فعقده وفسخه لاغ وجوده مثل عدمة ٠.‏ 
ويستتى من هذا الأصل العام من أ كره على عقد أو فسخ ١‏ 
حق . فضابط ذلك : إذا امتنع الإنسان مما وجبعليه ألزم بها. ظ 
وكان [كراهه بحق . فإذا أ كره على يبع ماله لوفاء دينه أو 
ال تراد ار لسر لصوي مر 
إكراهحق ظ ١‏ 
وكذلك المشترك الدى لا ينقسم إلا را امتتع أحد. 
الشريكين من ببعه أجبر على ببعه حق . ا 
| وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسيب م 
الات الويت . فامتنع أجبر عليه بحق ركذلك ار وي 
عليه إعتاق رقيق عن كفارته » أو نذره ٠‏ فامتنع أجبر على 


ذلك وأثال ذلك كثيرة . 


| عبرت 
القاعدة الثالثة عشر 


الإنلاف يستوى فيه المتعمد » والجاهل » والنامى. وهذا 
شامل لإثلاف النفوس الحترمة » والآموال » والحقوق . 
فن أتلف شيئا من ذلك بغير حق . فبو مضمون» سواء كان 
شبيد) أى خجافلة أوئاسا ؤالوذا أوعف اق الدية ف الكل 
خطأ » ونا الفرق بين المتعمد وغيره من جبة الإثم وعةوبة 
الدناوالاخرة فحقه ؤعدمه فسق المعذور نخطأ أونسيان. . 
فل ال يانه طبه أرهنا مسد فد قاقر اموق 
لو اس 

ومن الأسباب الاتعلق بها الضمان إتلاف مبيمته ابى هو 
متصرف فيا » والتى يخرجها ليلا » أو نبهاراً بقرب 
ما تتلفه أو يطلق حيوانه المعروف بالاذية على الناس فى 
أسواقبو وطرقهم . فإنه متعمد عليه الضمان . بما يدخل هذا 
قتل ألصيد لللحرم عمداً » أو خطأ . ففيه الجزاء عند جمهور 


ةرفو ند ظ 
العليام» ومنوم الأثمة الأاربعة . واختار بعض' أصحاهم أ 
الجزاء تنص بمن قتله متعمداً كا قال تعالى ( ومن قثله منكم ١‏ 
متعمداً لجزاء مثل ما قتل من النّعم ) وهو صرح الآية. 
الوه . والفرق يينه وبين ن أقوال الأدميين : أن الحق فيه ْ 
الله 1 مترئب عل القصد . فكذلك ا وهنا 0 
ظ الول أبح ظ 


م6 4 القواعد 


د م 
القاعدة الرابمة عشر 


ظ لتلف فى يد الآمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط . 
وفى يد الظالم مضمون مطلقاً » أويقال : ماترتب على المأذون 
فيه » فهو غير مضمون والعكس بالعكس ٠‏ ظ 

الأمين من كان المال بيده برضى ربه أو ولايته عليه . 
فيدخل فيه الوديع » والوكيل » والأجير » والمرتهن » 
والشريك » والمضارب ,٠‏ والوصىء؛ والولى » وناظر الوقف 
ونحوهم . فكل هؤلاء إذا تلف المال بايدمهم بغير تفريط » 
ولا تعد لا يضمنون» لآن هذا هو معنى الاثّان . فالتلف فى 
أيدمهم كالتلف ف يد المالك . فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا . 
| فالتفريط ترك ما بجحب من الحفظ , والتعدى فعل مالا بجوز 
' من النصرفات أو الاستعالات . لانهم فى هذه الحال يشييؤن 
القاصب . وسكي سن الأامناء المستعين فإنه امن فى قول. . 
كثير من أهل العم إذا: تلفت العين المستعارة بده فى غين 
ما استعيرت له » ولولم يفرط ؛ أو يتعد م هوالمشهور ‏ 


1 520 


3 3 من ذه “الإمام ألو : والقول لثانى أمح : وهو أن ْ 


. الغارية تحرى بجرى بقية اللامانات . 0 
اناق عن لاه رق ع مسا اق ع 
سوا تلف بتعد أو تفريط .أو لا لآن يد الظالم, بد متتعدية ١‏ 
يضمن العين" ومنافعبا : . فدخل ىهذا الغاصب و الخائن 


نام دن معن لنيره فطلب منه الرد لمالكبا » ١‏ 


أو لوكله . فامتنع لغير عذر فاه ضافن مطلتا كناك 


عن عندة لقطة فسكت علبها وم يعرفها بغير عذر. دي 7 : 


8 حل نان راي مال د حل اه ف مح ولي 2 
© اطلخة لثر عون وما أشبه هؤلاء. فكلهم ضامنون ..ولهذ] .. 
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1 ل ْ 


0 
القاعدة الخامسة عثس 2 
لاضرر ولاضرار ‏ 
1 وهذا الأصل لفظ الحديث الذى روا الإمام أحد وغيره 
من حديث أبن عباس . فالضرر .من شرعاً فلاحل للسلم أن 
يضر أخاه المسلم بقول» أو فعل » أو سبب بغير حق » وسواء 
كان له فى ذلك نوع متفعة أولا ء وهذا عام فى كل حال على 
كل أحد ء وخضؤضا من له حق متأ كد .كالقريب» والجان . 
والصاحب » ونحوم . فيحرم عل الجار أن يضر يحارة ؛ 
ولو أن حدث بملكه ما يضره . وكذلك لا بحل أن يجعل 
فى طرق المسلبين وأسواتهم ما يضر بهم من أخشاب © 
أو أحجار: » أو حفر" أو نحو ذلك ا 3 
ومصلحة لحم . ظ ما 
وفى الحديث الصحيح ٠‏ 0 0000 
ومن أشد أنواع الضرار. ٠‏ مضارة الزوجة والتضييق. علها 
تبي من بير جق -؟ قال تا ( ولا تار ومن لتديقوا. 


0 اساعو يا 


عليق) وناك (دلا رمن متزار تعر ):. .وكذلك . 1 
مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد» ما قال تمالى . 
إلا تار والدة بولدها دلاامرارةه بوأبد) وقال تعالى 2 
(ولايضان "كاتب ولاشبيد ) . يحتمل يحتمل أن الفعل مبنىللفاعل. .. 
٠ 7‏ فيكون الكاتب والشهيد منبين عن مضارتهما لصاحب ١‏ 
0 الحق بأى ضرر يكون ؛ ويحتمل أن يكون مبذيا للهول . - 
فيكون صاحب الحق منهيا عن ل لأحدما.وكل 0 
حك شيع 1 00 
ومن ذلك إضرار ل الل .قال ل 
ظ وصية يوصى بها أو دين غير مضار ) . فكل ضرر أوصله 
إلى مس أوغيره بير حق : فهو محرم داخل فى هذا الاصل» - 
ب أزنف العبد منبى عن الضرر والإضرار : فإنه مأمور . 
بالإحسان لكل إنسان بل لكل ذى روح لان 1 
ايكون ٠‏ ودرجات الإحسان متفاوتة »كدر جات الإساءة . قال . 
٠‏ تسا وحنو إن اقاجب السنيد). : 


د 

9 وصمم 6 لله عليه وس أنه قال 2 
. الإحسان على كل شىء . فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذكتم . 
تأحسنوا لبعة » وليحلة أحتم شفرته وليرح ذيحته » . 
روأه سيل : من .حديث شداذنن أوس فأمره ضيل الله عليه 


وس بالإحسان حت فى إزهاق النفوس . 


القاعدة السادسة عر 
الغدل واجب فى كل شىء والفضل مسول 


العدل : أن تعطى ما عليك 5 تطلب ما لك . والفضل : هو 
الإحسان الاص أو الزيادة على الواجب . قال القه تعالى 
(وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) وقال تعالى ( وات 
عاقتم فعاقبوا مثل ما عوقتم به ولأن صيرثم لهو خسير 
للصايرين ) وقال ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فُن عفى وأصلح 

فأجره على الله ) فأباح الله مقابلة الجنى مثل جنايته » وهو 
العدل » 6 إلى العفو وهر الفصل د جميع | 


هه س0 . 
المعاملات الل قبا اجن :وهو أن تمط: ماعليك ؛ 
: :وتأخذ مالك والفضل فباتدوب إله ٠‏ قال مال (ولاتنسوا. 1 
. الفضل يينكم ) وهو العفو عن بعض الحق وامحاباة فى المعاملة » 
وأباح تعالى أخذ الحق من الواجد فى الحال » وأمس باتتظار. 
المعسر . وهذا هو العدل, ثم ندب إلى الفضل فقال (دإن 3 
3 تدترا خير لك إذكتمتعلون). . 


0 جه العدل وندب إلى الفضل والاحتياط . فقال ( وإن 


تخالطوم فإخوانك فى الدين والله يغلم اللفسد من اللصلح ) 
٠‏ وقال تعالى ( وكتبناءلهم فها أن النفس بالنفس » والعين. . 
بالعين والآنف بالآنف والاذن بالآذرن والسن بالسن 
٠.‏ والجروح قصاض) فهذا العدل ثم قال( فن تصدق بلقيو 75 
كفارة له) فهذا الفضل . وقال تعالى (لاحب الله الجير بالسوء ٠‏ 
...من القول إلا من ظل ) أى : فهو مباح لهعلى وجه القصاص. 

والعدل.. ومع هذا : فقد حث فيه على الفضل فى قوله تعالى ‏ ' 


د 
| ولا تستوى الحسنة ولا السيئة الاو احوواا 
يينك ويينه عداو ة كأنه ولى يم ) ٠ ٠‏ 
فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسايقين ومن قصر 
دونهما فهو من الظالمين . 
ومن فروع هذا الأصل العادات 20 ( 
والصوم » والحج وغيرها .منها : يجرىء » وهو الذى يقتصر 
فيه على ما بحب فى العبادة ويازم وهو العدل:. ومنها : كامل » 
وهو الإتيان مستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات وهوا 
. الفضل . وكل ما أشبه هذه المسائل بجحرئى هذا الجرى . 


1 5002 7 
القاعدة السابعة عشر ‏ . 


"من تعجل شيئاً قل أراله قوق زمائة: 
. وذلك أن العبد لوك تحت أحكام ريه ليس له من لامر . 
ثىء . قال تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله . 
وسو ما أكون لم الخدة عن أرم) لايل 1 
الأمور الى يترتب علها حم شرعى قبل وجود أسباما 1 
ظ الصحيحة لم يفده شيئاً وعوقب بنقيض قصده ويندرج تحت | 
. هذا اللأصل صور عديدة . منها: حرمان القاتل الميراث سوا , 
: كان القتل عسدا أو 'خطأ إذاكان بغي حق + وكيذلك إذا قتل. ٠‏ 
الموضى له الموضى بطلت الوضية » ولد إذا قل سيده بطل" 


التديير . ومثل ذلك : من طلق زوجته فى مرض موثه اتخوف ١‏ 


ترث منه ولو خرجت من العدة . ومما يدخل فى هذا أن من ْ 
تعجل شهواته المخرمة فى الدنيا عوقب بحرمانا فى الآخرة إن لم 
0 .قال تعالى ( يوم يعرض الذين كفروا على الثار 2 
٠‏ ذهتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم تم بها -الآبة ) ويقابل ١‏ 
ش م ٠‏ وهو أن من نلك شيا ق عوط انه 1 
1 خيرأً منه ولم يحد ققده 0 ”م 


ظ القساعدة الثامنة عشز 


اختلف العلياء ماه امثليات ؟ ققيل : ! : إنها الحكيلات 
والموزونات فقط . والمتقومات ما عداها. وقيل : إن المثليات 
ش ذأكان لامكل أو مقناية , أو عقارن 1 وهو الصحيح ؛ لانه. 
ضل الله عليه وسلم استقرض بعيراً وقضى خيراً منه» و لأآنه 
ضمن أم المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى » 
فأعطاها صحفتها الصحيحة . وقال : إناء بإناء وطعام بطعام » - 
ولآن الضمان بالشبيه والمقارب بجمع الأمرين القيمة » , 
وحصول مقصود صاحه , وعلى القولين: فن أتلف مالا 
لغيره . فإن كان مثلياً ضمنه بمثله . وإ نكان متقوماً ضعنه بقيمته. 
.يوم تلفه . وكذلك من استقرض مثلياً رد بدله » وإن كان 
د.نتقوها و3 قنتة . ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه . 
فرط فى إماتته أو تعدى فهاأ أو كانت يذه امتعدية . فكل 
. هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمنقوم بقيمته وأشباه ذلك . 


سوسم 


القاعدة التاسعة عش ٠‏ 
7 إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة 

وهذهالقاعدة غير الى قلباء للآن هذه فى المعاوضات التى !+" 
يسمى لما ثمنا . اتفق عليه المتعاوضان فحيث تعذر معرفة ‏ 
ْ الممسنى 1 أو تعذر تسليمة ٠‏ لكون النسمية قي ميخ 0 
لغرر أو 0 . فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذى سمى له .. 
الو. الذئ تعذر 7 ظ لقف فدغل يق هذا : البيع والإجارة ١‏ 
ا ا ادن الات 8 : 


الغالب أن 0 باع انها . وكذلك إذا تعذر' مغرف 
: الاجرة ز - جما إلى أجزة الكل . وكذلك لوكان العرن 
أو الاجرة حرمين أو منهما جهالة . وثل ذلك المسمى فى 


مبور النساء إذا تعذر معرقته أو تسليمه 0 


ادن 0 


0 


. القاعدة العشرور ٠‏ 
ذا تعذر معرفة من له الحق بجعل كالمعدوم . 


يعنى : إذا علينا أن المال ملك للخير 577 
تعذرت علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم . ووجب 
صرف هذا المال بأتفع الأمور لصاحبه » أو إلى أحق الناس. 
بصرفها إليه . ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة 
عاحرا عل شر العو قارفا انل الجا ل ان 
ظ نار ؛ والمففقود إذا اتتظر المدة اللقدرة له إماباجتهاد الحا . 

أو المدة التى قدرها الفقهاء ومضت ول يوقف لهعلى خير:. 
| قدم ماله بين ورئته الموجودين وقت الحم وق واه 
كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب » أو أمانات جهل ٠‏ 
رمها وأيس من معرقته . فإنشاء دفعها لولى بيت المال ليصرفها 
. فالمصال النافعة » وإنشاء تصدق مها عنصاحها بنوىأنه إذا . 
جار خيرته بين أن يحيز تصرفه ويكون له الثواب ك نواه 


َ 5000-7 د 

التضدق ‏ أذ يضمنها إناه ٠و‏ يمزة أجر الثواب .أن ا . 

الصدقة ونحوذلك : ومن مات ليس له وارث معلوم . فيراثه 3 
لبيت المال يصرف فى المصال النافعة . والته أعم . 
٠2.‏ القاعدة الحادية والعشرون 

. الغررء والميس : محرم فى المعاوضات والمغالبات 1 


قا ترك ال لبر الخمر لفاس لق ترك قيار 


والميسرء 'لآنه يوفع العداوة والبغضاء ء ويصد” عن ذكر لله : 


وعن الصلاة» ويوقع العبد فى المكاسب الدنيثة السافلة . وقد 
020 نجى صلى الله عليه وسلم عن يبع الغرر فيدخل فيه بيع الآبق 


0 تحصل أم لا ؟ أو يجهل مقدار ها أو صفاتها . وكلها داضلة فق" . 


: الميين وم هذا الغرر فى المشاركات والمساقاة والمزارعة . 
٠‏ بأن بقول أحدهيا اللآخر : لك رح أحد السفرتين أو أحد . 
السلعتين: أو أ أحد الوقنين ولى الآخر » أو يقول : لك هذا ٠‏ 


.0 - 
الجاف من الشجر أو الزرع ولى الاب العا ش 
داخل فى الغرز والميسر . ' 
ومن ذلك تأجيل الديون إلى آجال مجبولة » وأما اميس 
فى المغالبات . فكل مغالبة ففها عوض من الطرفين . فهى 
من الميسر كالترد والشطرن : والمغالبات القولية والفعلية . 
. ويستثتى من هذا : المسابقة على الخيل » أو الإبل » 
أو السهام . فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة على الجباد فى 
.. سبيل الله »ولا يشترط لما محلل على القول الصحيح . 


ال 
القاعدة الثانية » والثالثة والعشرون 2 
٠‏ الصلح جائر بين المسلدين إلا صلحآ أحل حراما أو حرم . 
لال ٠‏ والمسليون على شروطهم إلا شري حل حرام 
أو حرم حلالا . ظ 
ش هناث اللأصلان : هما لفظ 0 صححه غير 0 
3 ا لاست وأكثر فوائدها . فهذا 1 
. الآصل يدل على أن جميسع أنواع الصلح الجارية بين الناس ١‏ 
جائزة مالم تدخلهم فى حرام ؛ أو تخرجهم من واجب . .فيصلم 0 
الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره يحنس المدعى به 
: أو بغير جنسه حاضراً أو مؤجلا . وكذلك الصاح عن ْ 
“الحرق الثابتة 'ليسقطها من هى له . كخيار عيب» أو غين ١‏ 
قد لين أو غيرها . وكذلك على الصحيح حق الشفعة » 
وخبانالشرط لعموم هذا الحديث وغيره » ولعدم الحذور 
الشرعى » وكذا لو صالحه عن دم العمد فى النفس وما دونها . ش 


1 1 فهو جائز سي بت امول من ليون 


د غ18 لدم 
. والحقوق بشىء معلوم جاز . ومنهذا مصالحة أخد الزوجين 
الآخر و نك 5 ارود ليله رامس رول 
٠‏ ذلك أن ترى عدم رغبته فها قنسقط عنه بعض حقوتها قها لعسكبا 
م قال تعالى ( وإن امرأة خافت من بعلبا نشوزاً أو إعراضرا 
| فلا جناح عليهما أن يصلحها ينما صلحآ وألصلح خير ) . 
وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين 
الناس » والتجاحد للحقوق . فهو خير ومصاحته عظيمة . 
وكذلك على الصحيح عن الدين نوا 
فبذه وأشباهها من الصلح الجائز . ظ 
ومثال الصلح الذى لا يحوز :كأن يصلح من يقر ل أنه 
عبده : أو أنها زوجته وهو كاذب » أو يصالح صاحب الحق 
' الذى بجهل مقداره » والمدين ءال به . فيصالحه على ما يبجحف 
يصاحب الحق » وكل صلم أدخل فى حرم لكيه كذلك . 
والاصل الآخر : الشروط الى يشترطهما المتعاقدان . 
أو أحدهما على الآخر . فبى جائرة لما فيها من مصلحة المشترط 
وخلوها مرح الحذور الشر كأن بيع شيئا . يشقرط 1 


35-2 1 
| الانتفاع به مدة معلومة » أو يشترط تأجيل الدّن أو بعضه أو 
صفة مقصودة فى المبيع » أو وثيقة . كرهن وضهان ونحو ٠‏ 
ذلك من الشروط الى لاتحذور فها؛ وفبا مصلحة المشترط " 
دمثال الشروط التى لا تصح :كأن يبيع العبد ويشترط 
أن الولاء للا؛ ع » أو يشترط أن لا تتصرف فيه مما يخالف - 
متطلؤه اللقدا. 7 7 ظ 
ومن الشروط الجائزة : شروط الواتفين فى أوقافهم إذا . 
لم تخالف الشرع ويحب العمل مها . وكذلك الشروط بين 
الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا نخرجبا من . 
٠‏ دارها أو بلدها أو لا يتذوج علهاء ولا يتسرى» أو زيادة 
مهر أو تفقة »فيجب الوفاء ببا . فإن لم يقر ما فلبا فسخ 
التكاح ؛ ومن الشروط الفاسدة : تكاح المتعة وتكاح التحليل . 
ولا .يفيد الحل لمطلقها الأآول ثلاث . 


1 م ه ‏ القواعد ش 


وات 
القاعدة الرابعة والعشرونت ‏ 
من سبق إلى المباحات . فهو أحق بها من غيره 


المراد بالمباحات هنا : ما ليس له مالك » ولا هو م, 0 


١ ١ لا‎ 


يسبق إليه مسلم . فهو أحق به ». 
فيدخل فى هذا السبق العا اللأرض الموات » فإذا 
٠‏ أحياها حفر بر وصل إلى مائها أو أجرى ماء إلها أو منع 
ما لاتزرع الأأرض مع وجوده : كنافع 0 
الاحجار إذا تقاها منها . أو يبنى عليها بنياناً . فبذلك يملكها . 
ولوكان النهر المباح » أو الوادى يسق حروثاً يمر عليهأ قدم 
الاعلى الاعللى » لانه ا ظ 

وأما الماه المملوكة : فإنها على حسبالأاملاك . 

ومن فروع هذا الأصل : السبق إلى صيد البر أو البحر » 
١‏ أو إلى حطب أو حشيش » أو نحوها من المباحات . فن سبق 
إلى شىء منها : فبو أحق به » ولا بملكة إلا بحيازته لا بمجرد 


0 ل 00 
رقيته تسكن فهالسيق إل تناج أو الاين ف .” 
: الأسواقء أو البيوت المسبلة . إذالم ار ناظر 
يقرر فا . ظ 
ظ القاعدة الخامسة والعشترون 

اتستعمل القرعة عند الإزاحم ولاميز لأحدهاء. 9 

أن إذا علمنا أن العىء ا وجبلناه . 

ف رك سين فى الكتاب والسنة.قال ٠‏ 
0 ا المدحضين ) وقال ( وماكنت إديهم 
ظ لقون أقلامهم ) وقد أقرع البى صل لقه عليه سل عدء عدة 
.. مرأت ٠‏ فإذا جبل المستحق أو ترام م علبد على .من يقدم » ْ 
ولا يكن اجتاعهم به 20 : أقرع ينهم فن 1 
ْ خرجتله القرعة استحق ها اح اثنان فى إمامة, أو أذان, . 


ْ أوسيق لل أح: اذل لوس تسعد أرسرق أو لل 1 : 


ْ أ نحرهاء وم يكن لأحدهما رجح أقرع . ,قن خرجت لها 
ش 0 00 


ع 

وكذلك لو يذل لأاولام به وات أافاء ل 75 
يتميز الأول رجحت القرعة . 

ومنبا : إذا تداعيا عيناً ليست بيد أحدهما » ولا بيد هن 
يدعيها لنفسه أقرع . 

ونا : إذا طلق إحدى زوجاته » ا ع 
وجهل من وقع عليها الطلاق أو العتق أقرع ٠‏ 

ومنيا: الاولياء المستحقو ن للولاية إذا تساووا وتشاحوا 
أيهم يقدم أقرع ينهم . 

وأما إذا عل اشتراكهم فى الاعياد أو الدؤة دارفا , 
القرعة لمن يكون له الشىء . فان هذا من الميس . 


:القاغدة النادسة والعشرون: ظ 
٠‏ يقبل قول الآمنا. فى التصرفات أو التلفف مالم يخالف العادة 


:هذه قاعنة نافع تل الاختلافات الواقعة ين الامنات 13 
ْ والملاك فى متعلقات الآمانة التى تحت أيديهم وتصرفهم فوا 
اختلفوا قا تصرف أوصفة ذلك التصرف ء أوتلف : فالقول . 
قول الآمناء ».لان أزباب الأموال اتتمنومم ونزلوم منزلة ١‏ 
2 أنفسهم . ومقتضى هذا الاّان قبول قولم م إلاإذا اه . 
عا لوو ا 1 


3 
القاعدة السابعة والعذرون 

من ترك المأمور لم يبرأ أ إلا بفعله » ومن فعل الحظور 
وهو معذور يبل أو نسيان فهو معذور لا يأزمه ثىء 
وهذا القدق كاف لذ المعيحنة قنور غديدة:: 
والصحيم طرده فى جميع صوره .ا اخشاره شيخ الإسلام 
أن قيمية وغيره . ش 

فن ذلك : منصل وهو محدث» أو تار ك ازخككن ؛ أو 
شرط من شروط الصلاة لغير عذر . فعليه الإعادة ؛ ولو أنه 
جاهل أو نايس » ومن نسى النجاسة فى بدنه » أو ثوبه أوجهلبا 
فلا إعادة عليه , لآن الآول: منترك المأمور . والثانى: من فعل 
الحظور 0 ترك نية الصيام لم يصح صومه » ومن فعل 
مفطراً ناسياً أو 0 : 000 
واجبات الحج جلا أو أو نسياناً . فعليه دم . ومن غطن رأسه 
0ك أو لبس المخيط ؛ أو تطيب انحرم أو 
قم أظفاره أو أو حلق شعره - وهو جاهل أو ناس - فلاثى. 
عليه . وفى بعض هذا خلاف ضعيف ٠‏ 


إلا مه 


القاعدة الثامنة والعشرون 2 

يقوم البدل مقأم المدل إذا تعذر المبدل منه 
قال الله تعالى بعد ما أوجب الطهارة بالماء (فل تجدوا ماء 
. قتيمموا صعيداً طيآ ) فأقام التيمم عند تعذر طهارة ام ء مقام 
طبارة الماء ٠‏ فتقوم مقام طبارة الماء ىكل شىء . ولا يسنثى 
شىء منها على الصحيح . ظ 
ومنها: إذا أبدلت الأضية, أو الحدى. أو الوقف بغيزه. 
قام هذا مقام اللاصل . 


#ا/ا لد 


| القاعدة التاسعة والعشرون 
أو استثناء » أو غيرها من القيود 


وهذا الأصل واضح معلوم منلنة العرب وغيرهاء ومن . 
العرف الجارى بين الناس » لأانه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام ‏ 
لفسدت الخاطبات » وتغيرت الأحكام . وهذا مطرد فى كلام 
الله » وكلام رسوله ؛ وكلام جميع الناطقين . فكأ أننا نعتر 
هذه القيودق الكتاب والسنة . كذلك تعتدره فى كلام النأس 
ونحك عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد . ويدخل فى 
هذا الأصل من الأاحكام . ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ 
المتعاقدين . وصفة العقودء ومن شروط الموقفين والموصين 
ومن القيود والاسثناءات فى كلام المطلقين والمعتقين » ومن 
القيود فىكلام الحالفين والمعترفين حق من الحقوق على الصفة 
التى أقروا مها . وك أننا نعتير القيود اللفظية . فكذلك نعتبر 
القرائن . ومقتضى اللأحوال . وما حتقر بالكلام من الاسباب 
المبيجة والغايات المقصودة . والله أعلم ٠‏ 


50 
الفاعدة الثلاثورن. 

الشركاء فى الأملاك يشتركون فى زبادتها ونقصانها 
ويشتركون ف التعمير اللازم وتقسط علهم المصاريف 
بحسب ملكبم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون . 

ويدخل فى هذا شىء كثير . فإذا أحتاجت الدار المشتركة ' 
"إل سن راسم أ الفكاء الرط يناك اهم أن لكان " 
وحدهلم يجبرء لآن الثىء إذا تعلق به حق الغير »وجب فيه 0 
مالا بحب ف الثىء الذى ليس لأحد فيه ثىء . وكذلك علهم . 
أن يقوموا بمؤنة الماليك من الهائم » والآدمبين » ونفقاتهم . 
على قدر أملاكهم » وكذلك لو احتاج الهر أو البثرء ' 
أو الأرض إلى تعمير عمروها ججيعا على قدر ملكهم ». 
ولافرق بين الأملاك الحرة والأأوقاف . وكذلك يازم الجار 
مبانأة جاره إذا اشتركا فى الحاجة » ويازم الأعلى منهم سترة . 
تمنعه من مشارفة جاره الأسفل » لآن الضرر مدفوع شرعاً . 


5 
وكذلك إذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها » أو أوصافها ؛ 
أو نمائها المتصل » أو اللفصل أو مكسبا » أو نقصت . 
فالشركاء مشتركون فى الزيادة والنتقص . ومن ذلك الحجوز 
عليه لح قالغرماء | ا 
على قدر ديونهم . 

وكذلك العول فى الفرائض تنقص به الفروض كلها" 
كلة” بحسبه والرد تزيد به الفرؤض كلها . وإذا علم مقدار . 
ما لكل من المشتركين فذاك وإلا فإنه حك ينهم بالتساوى . 
والله أعل . ظ 


١‏ كك 


القاغدة الحادية والثلاثون. 

وهذة قاعدة لعل تستدعى منزة ناخ المسائل ومعرفة 

38 ابام . فتترتب آثارها لاعيدة : ولبذا 
' غدة أثلة . 


وا ا أتان 3 6 رجل 
عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال عام نصابه » دون 


القطع:ق السرقة . لآنه لا يثبت إلا برجلين . وكذلك إذا ٠‏ . 


أقر بالسرقة مرة واحدة ثثبت امال دون القطع» لأنه لا بد فيه 
من إقرار مرتين . ومن ذلك دعوى الخلع إن ادعاه الزوج: 
وأق ناهد ء وحلف معهاء أو رجل أو أمرأتين ثبت لانه 
.يدش التوض وبين منه باعترأفه » وإن ادعته المرأة يذليك 
لم يكبت لآن الخلع نصابه رجلال عدلان . ظ 
ا 00 : قال العلماء «الولد يتبع أباه فى النسب » ويتبع أمه 

١‏ فى الحرية أ و الرف» ويتبع فى الدبن خير الآبوين ؛ ٠‏ وبع فى 


- 


د 
النجاسة وتحريم الأكل أخبئهما » فالبغل يتبع الخار فىالنجاسة . 
وتحرم الأكل » ولا يتبع الفرس والسبع والغبار يتولدان 
مر بين الذئب ٠‏ والضباع يتبع الذئب فى النجاسة 
وتحرم الآكل . ٠‏ 

ومنها : مسائل تفريق الصفقة فى البيوع والإجارات » 
والشركات » والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين 
مباح ومحرم » أو بين مأ يملك عليه العقد ومالا ملك صح فى ظ 
الماح » وما'يملك العقد عليه لملك أو ولاية وبطل ولفى ظ 
فى الآخر:. 

ومنها : شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل 
راوع الاو اين ٠‏ وإن شبدوا علهم 

قبلت وعكس ذلك : شهادة العدو على حعنية. 
7 تقبل . 


اللا 


. القاعدة الثانة والثلائون 
من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا .. 


قال الله تعالى ( فإن أرضعن لكر فآتوهن أجورهن  )‏ 
.لآرن أجرة الرضاع على الآب . فإذا أرضعت الام 
الطفل له. ققد قامت عنه بواجب فترجع بالآجرة على الآب . 
ومثل ذلك : من أنفق غل زوجته غيره أو أولاده النفقة 
الواجبة ., أو على من تيجب عليه نفقتهم من الماليك واليهائم ء 
. ونوى الرجوع رجع » وخصوصاً إذا كانت العين بيده 
كالمرتهن والأاجير ونحوم . وكذلك من أدى عن غيره ديناً 
ثابتاً عليه لغربمه : فله الرجوع إذا نوى الرجوع . فإن نوى فى 
هذه المسائل التبرع + أو لم ينو الرجوع لم يرجع ٠‏ لأنه لم 
يوكله ولم يأذن له . وهذه المسائل فى الدديون التى لاتحتاج إلى 
نية فأماما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفاره والنذرء وغيرها . 
0 فن أداها عن غيره لم يرجع » لآن الآداء لا يفيد لآن الذى 1 
02 عليهالركاة ا ول 0 


كاك 
القاعدة الثالثة والثلاثون: . 


إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها . فيقدم الواجب على 
المستحب ء والراجح من الآمرين على المرجوح » وإذا تزاحمت 
المفاسد واضطر إلى واحد منها . قدم الأاخف منها . 
وهذان أصضلكن عظمان . قال الله تعالى ( إن هذا القرآن 
يجدى للتى هى أقوم ) أى : أصلح وأحسن . وقال ( اتمعوا 
أحسن ما أنزل إليك5 من ربكم ) وقال ( الذين يستمعون القول . 
فيتبعون أحسنه ) فالواجب أحسن من المستحب ؛ وأحد ٠”‏ 
الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه وأحسن . وقصة 
الخضر فى خرقه للسفينة » وقتله الغلام تدل على الأصل ' 
الآخر . وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام وهو مفسدة . 
وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده مه ش 
أعظم . فارتكب الأخف . 

0 خرقه للسفينة مفسدة , وذهاب السفيئة كلها 

غصبآ من املك الذى أماميم لت 1 كد. 3 ارتكب الاخف 


عد هلالد ظ 
منهما . فيدخل فىهذين الأصلين منمسائل الأحكام مالاحد . 
. فإذا دار الأامس بين فعل الواجبء أو المسنون وجب تقديم . 
الواجب فى الصلاة ؛ والصدقة , والصيام » والحج » والعمرة». 
وغبيرها . ظ 

وكذلك يحب تقديم من تجب نفقته على من تستحب » 
وعلى الصدقة المستحبة . وبحب تقديم من تجب طاعته على من 
تستحب . وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جداً . | 
. ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة المرأة لزوجها » مقدمة . 
على طاعة اللانون 5 ا 1 
ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد . ولهذا لايطيع ‏ 
والديه فى منعبما له من الح الواجب » والعمرة الواجبة:» 
والجباد المتعين , ولا طاعة تاوق فى معصية الخالق . ويقدم 
. السئن الراتبة على السئن المطلقة والعبادات المتعدية على 
العنادات القاصرة ‏ ويقدم نفل العلم على فل العادة والصيام 
والصدقة على القريب صدقة وصلة . ومن أمثلة اللاصل الثانى : 
من اضطر إلى أ كل الحرم ووجد شاة مَيتَة وصيداً ٠‏ وهو 


1 “مك مد 
حرم قدم الصيد على الصحيح . ويقدم ميئة الثماة على الكلب 

ومن اضظر إلى وطء أحد زوجتيه الصائمة والخائض 
لعل العافت أي العف ولان النظر مود طرورة 
الغير . كفطر الحامل » والمرضع إذا خافتا عل الولد » ويقدم 
مافيه شبية على الحرام الخالص . هذا كله ال 
يذلك : والمعافى من عافاه الله . | 

فعق أدفة القسم الأول : إذا ضاق الوقت للصلاة. أو 
أقيمت تعينت المكتوبة اوبن فاه رمضان لم يكن له 
أن يصوم نفلا ٠‏ 


تا ار 
. القاعدة الرابعة والثلاثون - 

إذا خير العبد بين شيئين فأ كثر . فإ نكان التخيير لمصلحته 
فهو تخبير يرجع إلى شهوته واختياره » وإ نكان لمصلحة الغير 
٠‏ فهو تخيير يازمه فيه الاجتهاد فى الأأصلح . 
مشال الأول : التخيير فى كفارة اين بين العتق وإطعام 
لام ظ 
إطعام ستة مساكين , 00 ٠‏ وفى جزاء الصيد 
بين ذبح المثل من النعم ؛ أو تقويمه بطعام يطعمه المسا كين , 
أو يضوم عن كل مل من ذلك المقوم بوماً . فهوق مصذه ْ 
: المسائل التخيير راجع لإرادته » ومثله الدية يخير الخرج بين ' 
. مائة من الإبل » أو مائتين من البقرء أو ألنى شاة , أو ألف. 
دينا أو اثنى عشر ألف درم . ٠‏ فالخير هو الدافم .وعل القول - 
أن الإبل هى الآصل تخرج عن هذا الأصل٠‏ 0 

ومثال الثانى : تخبير الملتقط الحيوان فى حول التعريف 
بين حفظه والإنفاق عليه » ليرجع على صاحبه إذا وجده » 

ش ْ م ١‏ الفواعد 


سس #بةر عند 

وبين ببعه » وحفظ نه » وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه » 
ويلرمه فعل الأصلم. . ظ ش 

وكذلك يخير الإمام فى الاأسير الحرلى بين قتله ورقه , 
وأخذ فدائه » والمنة عليه : ويلزمه الأصلح . 
ومن ذلك تصرفات ولى البتهم »وناظر الوقف ‏ والوصى 
ونحوم إذا تعارضت التصرفات . لزمه أحسن ما يرأه» قال 
. تعالى ( ولا تقربوا مال اليتبم إلا بالتى هى أحسن ) 


ْ ولت ف 


ظ ظ . القاعدة الخامسة و اثلاثون 8 
ئ عن سقطت غنه لوي لموجب ضوف طليه التبن. 


وذلك إذا كان فعله سببا تاهفتا أوجوب العقوية عليه ؛ 
ولكن سقطت عنه العقو.ة لسبب من اللاسباب فإنه يضاعف 
٠‏ عليه ضمان الثىء . ظ 

00 فن ذلك من سرق مرا أو ماشية من غير حرز سقط - 
ظ عنه القطع . ولكنه يضمن المسروق بقيمته مستين . 0 
2 ومن ذلك إذا قتل المسلم الذنى عمد لم يقتنص منه ء لعدم 
امكافأة فى الإسلام, ولكن تضاعف عليه الدية. 0 
1 ومنها : إذا قلع الأعور عين الصحيح الماثلة لعينه الصحيحة ظ 
٠‏ ع ألم يقتص من الأعور . لأنه يذهب بصرهكله . ولكن 
2 تضاعف عليه دية العين . فيلزمه دية نفس كاملة . 


حد اررعك 


القاعدة السادسة والثلاثون 
. من أتلف شيئاً ليتتفع به ضمنه ؛ وإنكان لمضرته له 
فلاضات. 

فن ذلك : إذا صالت عليه مهيمة غيره » فدفعها عن نفسه 
تأتلفها لم يضمنها ء وإن اضطر إلى أكلها فذبحها لذلك ضتنها ؛ 
ا 

ومن كان > رماً حج أو عمرة » فانقلع 00 ول 

الشعر فى عينه فأزاله فلا فدية عليه ٠‏ 
ظ ف اسان عرض لا هه ]زلا ععرة درفنن 
أذى لإزالة الشعر . ءظ 


سوم 


القاعدة السابعة والثلائون - 
إذا اختلف المتعاملان فى شىء من متعلقات المعاملة 
20-0 يراجم أقواها دللا 
ا جيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول . فن معه أصل 
قم عل الآخر : وكثرة القرائن المرجحة : ولذلك قال الملناء : 
إذا اختلف المتعاملان وشرط أ وأجل أوصفة زائدة . فالقول ‏ 
.قول من ين ذلك » لآن الأصل عدمه . وإذا اختلفا هل . 
. العيب حادث بعد الشراء ؟ فالقول قول البائع . وإذا اختاف - 
| الزؤجان فى الشروط الى يدعى أحدهما أنه شرطها ‏ و ينفيها 
ظ الآخر : فالقول قول الناق . فإن تساوى امتعاملان فى 
٠.‏ الارجيح + أو عدمه ترادا العاملة إلا إن يرضى أحدها .. 
بقول الآخر. ظ 


5-00 
القاعدة الثامنة والثلائورن 

إذا عاد التحرم نفس العبادة » أو إلى شرطبا فسدت ؛ 
وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد . وكذلك المعاوضة 
وهذا هو الفرقان بين العبادات الى تفسد وال لا تفسد .- 

إذا اشتملت على أمر بحرم أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها » 
أو شرطها فسدت . فإنه يعود على موضوعها بالإبطال ؛ وإن 
عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل 
العمادة ؛ وإنما ينتقص ثمواءها . مثال ما عاد إلى نفسها وشرطبا : 
٠‏ لواتوضأ بماء حرم . كلغصوب» اومان تون معان | 

ذاكراً بطلت طبارته وصلائه » أى : لم تتعقد » وإن كان اللأء . 
مباحا . ولكن الإناء مخصوب حرم ذلك الفعل ‏ وصحت ‏ 
طبارته . وكذلك لو صل وعليه عمامة حرير وهو رجل 
أوخاتم ذهب :حرم عليه الفعل » والضلاة صحيحة »آنه عاد 
إلى أ خارج » 00 إذا تتاول 5 من المفطرات فسد | 


ظ م 

رد ادر كنات هرات ول العام خرن 
كالغيية » والقيمة ؛ والفعل الحرم . صيم صومه مع الإثم . 
ومثال المعاملات : إذا باع مالا يملك أو بغي ررض معتبر 
أو بيع ربا أوغرر ونحو ذلك فسد البيع » لآنه متعلق . 
بذاته وشرطه » وإن تلق الجلب » أو دلس» أو باع بنجس 
:أو مآ يعله وغش- فبه المشترى . فالقعل حزم والعقد . 
صحيم » وللآخر الخبار . 0 


سس يم د 
القاعدة التاسعة والثلائون . 
لا بجحوز تقديم الصادة على سيب الوجوب 


وبحوز تقدبمها بعد وجود السبب. 


وقبل شرط الوجوب وتحققه 


وذلك أن الله جعل للعادات أوقاناً تحب بوجودها 
وتكرر بتكرارها . كأوقات الصلوات الخنسء ورمضان, 
وأوقات الحج . فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح . 
وام حلفي يهاز له أن. مح عار بز اال را كرد 
امكل لكك ردك لد 


0 
' القاعدة الاربعور. : 
: يحب قبل الأمون بدكله. فإن قد ن.غل بعضه 
وعجز عن بأقبه فعل ما قدر عليه 


0 .وف الصحيحين. 


عنه صل الله عليه وس أنه قال ١‏ إذا 00 فاتوا 0 


منه مأ استطعتم » فيضل من قدر على بعضص أركان الضلاة ب 
وشروطبا وعجز عن باقها فيفعل ما يقدر عليه مها ويسقط - 
عنه مايعجز عنه . وأمثلة هذا الأصل كثيرة جداً . 


و84 د 
القاعدة الحادية والأربعون ‏ 

.. إذا اجتمعت عبادتان من جنس و احد تداخلت أفعالما 

واكتق عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحداً 
وهذا من نعمة الله وتيسيره » أن العمل الواحد يقوم 
مقام أعمال . هن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ‏ 
ركفتين ينوى مهما الرائبة وتحية المسجد حصل له فضلهما . 
وكذلك لو اجتمعت معبما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو 
صلاة الاستخارة أوغيرها من ذوات الاساب . ظ 
ومن حلف عدة أمان على ثىء واحد وحتف ففاغدة 
مرات قبل السكفير . أجزأه كفارة واحدة عن الميع . فإ نكان 
الحلف عل شيئين فأكثر وحنث ف الميع . فحكذلك على 
المشبور من المذهب . واختار الشيخ تق الدين فى هذه المسألة 
الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد الحاوف عليه . وأما إذا 


الله » أو للوطء فى نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل 
واحدة منها إذا حلنث . والله أعلم : 


ا 
القاعدة الشانية والاربعون 
استثناء نافع المعلومة فى العين المنتقلة بمعاوضة جائر » 
وفى التبرعات بحوز ١‏ متثناء المدة المعلومة والجبولة . ظ 
والفرق بين البابين : أن المعاوضات يشترط فها تحرير 
المبيع » والعلم به ويمنافعه » وصفاته مر كل وجه»ء وباب 
التبرعات أوسع منه» لا يشترط فيه التحريرء لآنه ينتقل إلى . 
شرع إله اند يسرجالقبعض الاق ١1‏ 
مثال الاول : من باع دارا أو دكانآ » واستثنى سحكناها . 
مدة معلومة » أو باع مهيمة » واستتنى ظبرها إلى حل معين » 
أو باع سلاحاء أو آنية » واستثنى الاتتفاع مها مدة معلومة» , 
0 أو باع كتاباً وشرط أن ينتفع به مدة معاومة . فكل ذلك 
' جائر . فإنكانت محهولة لم بحر لما فيه منالغرر . ومثال الثانى: 
لووقف عقاراً واستثنى الاتتفاع به مدةمعلومة»أومدة حياته 
أو أعتق رقبقاً واستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة » 
ش أو مدة حياته . فهو جائز . مع أن مدة الحياة مجبولة : 


اليه د 


القاعدة الثالثة والأريعون 
من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله فى الرد إلاببينة . 
فإن قبضها لحظ مالكرا قبل 


وذلك لأآنه إذا قبضها لحظ مالكها . فيو يحسن محض . - 
ماعل انوك سن أسول #ولكن بيد للك خا ا 
للذى انمنه . < 

فالمودع , والوكيل , والوصى » وناظر الوقف . وولى 
اليتبم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا أدعوا الرد قبل قولهم . 

وأما من قبض العين لظ نفسه . كالمرتهن والأجير » ' 
ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوضء لهم يكونون أجراء » 

فإذا أدعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة » لآآنه 
٠‏ يدعى خلاف الأصل . 


ب لاا 


. القاعدة الرابعة والأاربعون 
إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه 
وهذا شامل للأعمال والأعواض . فالأأجير على عمل » 
.' والجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وككله . استحق الآجرة . 
"لياق والجدل السب ٠‏ فإنلم يقم ما عليه ل يستحق فى . . 
حال ف ' لآن الجعالة عقد جائر. وقد جعل الجعل لمن ١‏ . 
.يكثل له هذا العمل فقي لم يكلله لم ستحق قياً. 0000 
وأما الإجارة : فإن ترك بقية العمل لغير عدر . فكذلك. 
الااستحق شيا ٠‏ وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر 2 


0 ما عمله . وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعيئة . 


7 ومن فروع هذا اللاصل اواقرظ امتحفاق وصةاء 0 
أو وقف » أونحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال » من إمامة » : 
أوأذان » أو تدريس أو تصرفء أوعمل من الأعمال 0 00 
ا 0 


| مجه سم 


"القاعية انام والازكون 
من لا يعتبر رضاه فى عقد » أو فسخ لا يعتبر علمه . 
ويدخل تحت هذا من له خيار شرط ؛ أو عيب » أو غبن» 
أو تدليس » أو غيرها.فله الفسخ رضى الآخر أو لم برض 
7 ش 
امم 1 ع 0-5 0 
وكذلك من له حق شفعة فله أن ياخذ بها رضى 
المشترى وعلٍ أو لا. 
وكذلك من 100-07 ف 
ا ده أطرب 


03 6 
٠‏ القاعدة المادسة والأدمون 5 
.من له الحق على الخير + كان سنب الحق ظاهرا : فنله 


الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع » أو تعدد استتذائه . وإن 1 
كان السبب خفياً ؛ فليس له ذلك . : : 
للأول أمثلة منها : إذا امتنع ادج من الفقة الرابيةعل : 
زوجته فلها الأخذ من ماله بمقدار نفقتهاء ونفقة أولادها . 
الضخار . وكذلك من وجبت عله نفقة قرية . وكدذلك ١.‏ : 
الضيفف إذا امتنع من نزل يه من قرأه . فله الأخذ من ماله ». 
بمقدار حقه» لاآرنف أخذم فى هذه الأحوال لا ينسك إلى 
خيانة » وإنما يعرى إلى ذلك السبب الظاهر . 
٠‏ ' ومثال الشانى : من له دين على آخر من قرض ؛ أو تمن 
مبيع» أو قيمة متلف أو غيرها من الحفوق الى تخنى . فهذا : 
إذا امتنع المطلوب من الوفاء . فليس لصاحب الحق الأخذ من ١‏ 
ماله بغير إذنه ‏ لأنه وإ نكان له حق. لكنه فىهذه الحال ينسب 2 
إلىخيانة . وفيه أيضاً : سد لباب الشر والفسادكا هو معروف 


-ا- ' 
لحديث و أذ اللأمانة إلى من اتمنك » ولا تخن من خانك » 
. وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقاً ومن منع 


القاعدة السابعة والاربعون ْ 
الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع 
لاأن قوله صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح « من 
نذر أن يطيع الله فليطعه » يدل على أن محرى الدذر بحرى 
ما وجب على العبد يدون إبحاب على نفسه . فإذا نذر صلاة» 
وأطلق فأقلها ركمتان » و يازمه أن يصلما قائماكالفرض .. 
ومن نذر صياماً لزمه أن يييت النية من الليل . كصيام . 
الفغرض ال ا ٠‏ ومن نذر 
صلاة وأطلقها م يصلها فى جوف الكعبة عند المانمين 
القرض فيها ٠‏ ومن عليدصوم تذر ل يكن ل أن يتفل 
د الوه 


/ 


سيو 
"القاعنة الثامة والا رسو ١‏ 
. الفعل الواحد ينبى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد 


وذلك أن الاتقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل 1 


:0 الواحدلايضرء ولا يقطغ انصاله . 


7 “قانا ذلك بإناات. اتطير اماد الطني إطات المخاء”. 
التكنين له لاشترظ أن يصب علة دضة و احدة ابل اإذا: - 
0 صبطايه شين فدينا حصل المقصود ولتكن الضحيوأن لماء: ٠‏ 

إذا تتجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأى حالة تنكون . 

ومنها : إذا ترك شيتاً منصلاته فسلم قبل إتمامها 09-00 
و يطل الفصل أنى مما رك وعد الهو ,واو طال الفصل 1 
عرفا أعادها كلها . 

ومنها : يشترط فى الوضوء الموالاة. . إن غسل بعض 1 
أعضائه. ثم اتفصل غسل الباق عن الأول فصل ند درل ظ 
وإلاطال ١‏ الفصل ‏ 8 أبعاض الوضوء أعاده كله . 


م6 .افراع : 


السدايوه 0 ظ 
وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة . وكذلك كل قول يعتدر 
اتصال بعضه ببعض . فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا » 
أو وصفا . فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق . 
وإن اتصل لفظا أو حكا .كانقطاعه بعطاس وشيهه لم يضر . 

وهكذا الفصل بين إيحاب العقود وقبولها لا يضر الفصل 
. المعتاد . إن زاد على المعتاد أو استغل المتعاقدان بغيره بعد 
0 الإبحاب وقبل القبول : فلا بد من إعادة الإيحاب فى الدى 
يشترط له ذلك .والله أعلم . 


3 


١ القاعدة التاسعة والأربعون‎ ٠ 
مر الاسلة لان لا تعد مالا فالا ظ‎ 
١ ْ وذلك أن الذى تتلقت: به حاجة الإنسان ق حك المستبلك‎ 


امثلا بيت الذى تحتاجه المكنى والخادم . ٠‏ والذى حتاجه ٠‏ 
8 لركربه وأثاث يبته وأوانيه وفرشه ولباسه انحتاج إليه ل 
ذلك ليس بمال فاضل بمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا "كان فيا | [ 
. ونحوه . وكذلك لازكاة فيه ولا إبلزمه ببع ثلىء من ذلك 0 
ليحج فرضهء لان الاستطاعة تعتبر فيا زاد عن الحواتج ٠‏ 
00 |الاصلية . وكذلك لا يحب عليه فيه نفقة قريبه احتاج 'لآن 
ّْ هذه الاشياء ب بندلةقوته اضرو رى عام ْ 


اماو ]الم 


القاعية ليون 
يثبت اتبعا مالا يثبت استقلالا 
.. وذلك أن المسائل والصور التابعة لثيرها يشملها حم 
متبوعبا . فلا تفرد حم فلو أفردت بحكم لثبت لها حم آخر. . 
وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها .. 
فبقال فها : إنها ثابتة على وجه التبع . ولهذا أمثلة كثيرة . 
ناه كثير من أضَال اللا وت ينها ,لاقعلا الما * 
وحده أبطلت الصلاة . فإذا كان مع الإمام وجب عليه 
. متابعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأاجل المتابعة . 
كالمسبوق بركعة ف رباعية محل تشهده الأول بعد ما يصل 
ركعتين ؛ لكنه سبقوم مع إمامه فى ذلك الموضع .؟ أنه يتشهد. 
ش التشبد الأول مع إمامه بعد ما يصلى واخدة . ولو سهى إمامه ١‏ 
لزم المأموم متابعته فى جود السهو ؛ ولو لم يسبه المأموم . 
لكن وجب عليه تبعا.لإمامه . 00 
0 ومنها : إذا بدى صلاح القْر جاز يبع الميع . وكان الذى. 


1 0 ظ 
1 ضر ناا نا دى بصلاضه .كناك لأجور ظ 
ل 


0 الدار تدخل تبما ليع الدار ا ا 


ومهاء اننا ر الشريك مع شريكة على المارة فى الأشياء ظ 

0 المشتركة , مع أن لو كان وحدهلم يحبر عل التعمير . وكذلك ' 
٠ 30‏ إجباره حل البيع إذا طلبه الريك فياتضر قسيمته اومن ذلك 0 
تقل :قله المرأة الثقة فى الوضاع » ويترتب وخ افك - 7 
السكاح » مع أن المرأة لا يقبل قلا فى الطلاق . لكنه جاء . 
ا .:وأمتقه كثيرة . 000 


اويا 
القاعدة الحادية والخنسون 
0 . الأسباب والدواعى للعقود والتعرءات معتيرة 
.يعنى : إذا عقد العاقد عقداً » أو تبرعبثىء وهناداع وحامل . 
حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذى حمله , لآن الأعمال بالثيات» ٠‏ . 
والآمور بمقاصدها . ١‏ 
فن ذلك «عقوة المكرة بين حق فتبرحاته لا تتعقد : 
ومن ذلك : لحيل الى يتحيل بها على أنحرم مات مرايمة 
ْ ولا ننظر إلى صورة العقد. ' 
2٠‏ ومن ذاك : هدايا العال ها لاتحل لم ٠‏ لآن السبب 
50 ذا ةل صل إن عله وسل فى قنية أبن اللنبية 


' : الذى أرسله عاملا على الصدقة وحصل.له من الناس هدايا . 


0 منكراً عليه ٠‏ هلا جلس فى يبته 
0 فينظر أيبدى إلبه أم لا؟ »فاعتير السبب الحامل لهم على 
:| الإخباءء ومن أهدى إلية خوفا أو حياء وجب علية الرد ... 
وكذلك لا يقبل المقرض من المقتّرض هدية قبل الوفاء 


1 


سي 


أن مدنا : دقهأو نكاقه عنا أن الحامل لدعلى ١‏ 


ا » وكل قرض جر منفعة فهو ربا ظ 
0 ومنْ هذا عقود الأمان يعتبر فبا نية الحالف. . فإن تعذر 2 
ذلك نظرنا إلى السبب الذى هيج الهين فربطناها به . ومثله . 
٠‏ الحلف بطلاق زوجته ينظر إلى السبب الذى له على ذلك. . 


22 ؤمنهذا إقرارات الناس ينظر فها إلى الحامل لحم وإلى . 
٠٠‏ ما اقترن بذلك من الاأحوال لا إلى مجرد اللا را 0 
يو : 


ساعء لد ظ 
الفاعدة الثانية والنسون 00 
3 إذاقويت القرائن قدمت على الاأصل 7 - 
وهذا أصل نافع » وهو أن القرائن التى تحتف بالا حكام 
قد تقوى فتقدم على الا"صل ولمذا أمثلة . 200 
منها : تقد غلبة الظن عند تعذر البقين» أوهشقة الوصول 
إليه مثل قولهم ويك الظن فى الاسباغ فى إزالة النجاسة » 
وق طبارة اللاحداث كلها 5 ومثل تقديم العادة قْ حق 2 
الممستحاضةومثل البناء فى الصلاة على غلبة الظن »وهو قول 
قوى فى الصلاة والطواف والسعى وغيرها . ش | 
ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجبا أنه ل ينفق علبها 
ش وهى ف بينهء والعادة جارية أن الزوج هو الذى يتولى النفقة 
على أهله قدم قوله على قولها وهو الصواب . ومن ذلك تقديم . 
من له قربئة قوية أن المال له على صاحب اليدء وأشاه ذلك ٠‏ . 
ومها : إذا تناز الزوجان ومتاع البيت .فا يصلح للرجل - 
فهو للرجل ٠‏ وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقدياً لهذا الظاهر 
والقريئة على غيرها .000 ا 


القاعدة الثالثة والفسون : ش : 

- . إذانين فضا المت يطل متي عليه وإن قبع فخا‎ ١ 
. اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفستع‎ . 

سند ريه 1 


أواتمبه ونحوهءم تصرف فيه وبعدتصرفه بان العقدالآول ١‏ 


٠‏ باطلا بطل ما بنى عليه من التصرف الا"خير » لاأنه تصرف 


00 فضي املك نيعا وار صرف ف ,ف فح الت 
الاثول نخبار أو تقايل أو غيرها من الا"سباب الاختيارية . 
١‏ :إن العند ايان تيح :نه تصرف فوشك من في ماع: ش 


1 و تقوم بقبنة ده إذا شار وار من ار عي 3 
. أو أحاله باله, ن»ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة واكوالة: 0 
لانها مبنية عليه .فإن فسخ الاأول فسخا. . وقد أحاله بدينه 
الخو لبان ار ما 


ا 
ظ العبرة فى المعاملات بما فى نفس الأاصر - ْ 


ويدخل فى هذا إذا تضرف فى شىء بظنه بملك التضرف 
فيه ملك أو توكيل ونحوه, ثم بعد التصرف تبين أنه لا بملك 


ذلك التصرف ءلم ينعقد العقد » وإن كان الأمر بالعكس بأن - 


[ ظن أنه لا ملك التصرف» ثم بان أنه نه ملك صح التصرف » : 
لآن المعاملات المغلب فبا ما يظبر من العرات رد ظ 


0 اه 
. القاعدة الخاسة و الوا ن 
: 00 أقر 


وذلك أن الإقرار أقوى الينات. وكل ينةغيره . وه :.. 


., يحتمل خطوها. وأما إذا أقر المكلف الرشيد على تفسه مال‎ ٠... 


أو يق من الحقوق . ترتب عل 1[ إقراره مقتضاه حتّى ولو / 


3 ٍ قال :كذيت أن نميت أو غلطت . لانه ثبت عنه صل لله ١‏ 


اعليهوسم أنه قال م إنما أقضى بنحو ما أسع » وسائل 1 
0 الإقرار الكثرة ترج إل هنا الآصل ٠‏ ظ 00 


2ه 
النادة النادية والتمدية: 

0 يقوم الوارث مقام مورثه فكل ثىء 
. لآنه المامات الميت واتتقل ماله إلى ورثته وهو ماخلفه 
:ف أعان أو ديوان #وحقوق :قات الرارك كار نه 
فى مخلفاته . فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث ٠‏ ويقضى 
الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصى » وله 
7 أن عرق فق الثرك #ؤار كان الوزوت هقينا قرط فاق 7 
ش الوآرث الدين المتعلق بالتركة . ولكن لا يطالب الوارث 
. بأكثر ماوصل إليه من التركة ؛ لآنه لم يكن شريكا. - 
للبيت » وإنا كان متزلة النائب عنه فى موجوداته . وكذإك 
' يتلق له أمؤآلة وتوف مثق حيار إلفيب + والدان 
"و اتليس و ومئل الرهوق والعاناتو مما و[ها اسيت 
اللائ مل يوم مقامةافى حان 'الشرط: وق حو العقمة 
إذا لم يطالب بذإك ؟ والصحيح قيامه مقامه فبا كغيرها . ّْ 


القاعدة السابعة والخمسون 0 1 


يحب حمل كلام الناطقين على مرادمم مبما أمحكن 
00 فى التقود والفسوخ والإقرارات وغيزها ظ 
2 وذلك أن الأقوال داخلة فى اللأعمال فتدخل فى قوله ظ 
٠.‏ ضل اللهعليه وس مإنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل 
أمرىء ما نوى . 2 / 
22007 :نهذ لين فيه استئناء أن البرة ا 
اتؤأة لا مما لفظ بهد وأما إذا تغلق بكلامه حو للنين .. فكذلك 7 
نعتبر ما نوى إلا.أن الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن . 
أن بلاطا لتر مل ات عله و؟ لأسي 


شي ل مرج وكاية :فالصرعح ؛اللفظ الذى 0 
3 سوى موضوعه ..والكناية ما تمه ويحتمل»غيره لكنٍ ْ 
١‏ إذا نوى أو اقترنت به قرينة صا ركالصريح .وكذلكسائل ‏ . 

أبن أقائا بيجع فيا إلى ية الف وقصده. حى أن ١‏ 


| ده ات 2 
النية حمل اللفظ العام خاضا » والخاص عاما.. ويتبنى. أن 
براعى فى ألفاظ الناس عرفهم وعوائدم . فإن لها دخلا كيرا 


. القاعدة الثامنة والخمسون 

6 موري عله واعردا وعنما ش 
وهذه:. قاعدة عظيمة واسعة تحط أو تكاد تحيط 
بالاحكام الشرعية ٠‏ وعلة الحم هى الحكة لوغ ةق سك 
الآمر به أو النهى عنه » أو الإباحة ٠‏ والله تعالى حكي له ظ 
الحكمة فى كل ما شرعه لعباده من الاحكام ٠‏ وقد ينص 0 
الشارع على الحكمة » وقد يستنيطها العلماء بحسب معرقتهم ١‏ 
لمقاصد الشارع العامة .والخاصة . وقد يتفقون علها بحسب 
. ظهورها .وقد يتنازعون فبا . وقد يكون الحم عدة علل | 
ظ متى وجد واحدة منها ثبت المحك . وقد 0 
: من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعبا . والقليل من الاحكام 
لا.يفهم العلماء لما حكمة يبنة ويسمونها الأحكام التعبدية . 


ظ نويا [ 
3 أ طينا أن تعد به وإ إن لم تقهم حكته. . 0 ْ 
٠‏ ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى شد مفى الإطول -الساطة: + 
كتدمبا +و لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الحرة. ٠‏ قال : 
٠‏ إنما لييست بنجس إنها من الطؤافين عليكم والطوافات . فطل . 
٠‏ بكثرة طوقانها وترددها على الناس » وعظم المشقة فها 
٠‏ أوجك بنجاستها . فدل على أن هذا الحم -وهوالطبارف ثابت 1 


- الا ولماهو دونماف الخلقة ولماهو أكثر طوفانا ومشقة‎ 0٠ 


٠ 2‏ كامار والبغل ؛ والصييان» وقال تعالى فى وصف النى - ْ 


ظ صل الله عليه وسلم ( أمرم بالمعروف و ينبم عل امك 
ويحل لهم الطيبات » ورم علهم الخبانث) امو ١‏ 
فهو معروف شرعا وعقلاء وكل ما نهى عنه فهو منكر ترعا ١‏ 

وعقلاء وكل ما أباحه فهو طيبٍ وكل ما خرمه فهو خبيث . ئ 0 
وهذه علل جامعة تششمل جميع الشريعة وأنواعبا وأفزادها - 
تفصيل لهذه امجبل الجامعة . ومن العلل الجامعة تحريمه كل . 

معاملة فها غرر » وتحريم الخر وهو كل ماخامر العقل ١‏ 
2 وتحريمه للغش ف المعاملات وغيرها. 000 0 


ل#(|ا ب 
القاعدة التاسعة والخمسون 20 
النكرة إذا كانت بعد النق أو البى أو الاستفهام 
أو الشرط : تفيد العموم 0 ' 
هده أضول جوامع يدخل فا أمثلة كثير ة من الكتاب 
والننة وكلام أهل العلل : قال الله تعالى ( يوم لا تملك نفس / 


لعن خنا) نهدو الات ترات : زد اذى يعتضى عموم 37 


ذلك وان ا نفس » و إن عظم قدرها عند الله لاتملك لآى . 
نفس » وإن اشتد اتصالها مها شيثاً من المنافع أو دفع المضار 
قليلاكان أو كثيرا. وقال تعالى (و لاتدع مع الله أحدا)وقال 
(وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاهو وإن يردك نخير 
فلا راد لفضله ) وأمثلها فى كلام الواقفين والموصين .وى 
. الطلاق والأبمان والإقرار وغيرها من الابواب كثيره جداً. 
٠.‏ لفيث وجدت الحايد اه رات علبا بالعموم "٠‏ 
إلا إن دل دليل لفظى ٠‏ أو قرينة حالية عِى اللصوضن 


5 3 


عام انك 


القاعية الستون »> 
ِ .من" وماء وأىة . ومتى » وأل» والمفرد ظ 
المضاف يدل كل واحد منها على العموم 

كل واحد من هذه السئة أصل كير يتفرع عليه من . 
.> الأمثلة في الكتاب والسنة شىء كثير . فى وجدتها فاحكم ها 
2 بعموم مدخولها . وكذلك فى كلام الفقهاء فى الاحكام التى . 2 
0 برتبوها عل الآلفاظ ىق أبوات متعد و حفوضا ف الوق 00 

ْ والوصية » والعتق » والطلاق » والإقرار وغيرها . .فلا تخرج 


0 عن هذا الموضوع إلا لتخصيص يقترن ما لفظاً أو قرينة‎ ٠ 


حالية» أو نية تصرفها عن موضوعها مثال ذلك من القرآن : 
( ومن" يتق الله يحعل له مخرجا وبرزقه من حيث لا حتتسب : 
ومن' يتوكل على الله فهو حسبه) أى :كافيه'. فكل من انق 
له » وكل من توكل عليه حصل له هذا الجزاء ؛ وقال تعالى 
ظ ( وما تقدموا الأتفسكم من حين وو عزنا إل هن خزرا 

وأعظا مأجرأ) : فكل من قدم خا قوليا » أو فليا. وأو ا 
1 1ْ 8 - القواعد 


ا حضاف 30-2 ش 
اعتقاديا : وجده عند الله على هذا الوصف . ( فن يعمل مثقال 
ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره) فكل من 
عمل خيراً أو شراً ولو كان أقل القليل وجد جزاءه . وقال 
تعاللى (قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن يا مّا تدعوا فله الأسماء . 
الحسنى) وقال تعالى (والعصر إن الإنسان لفى خسر -الآية) ‏ 
فكل إنسارن خاسر إلا من استثناه الله . وقال تعالى ( إن 
المسلمينوالمسابات_إلىقوله أعدالله م قر 9 جنا عظها) ظ 
فكل وصف قد دخلت عليه آل فى هذه الآية يعم ما يدخل . 
فى ذلك الوصف . وقال تعالى ( وأما بنعمة ربك خدث ) : 
ليا مو لو اك سول كل ان ا قرة و لله 1 
أو دنيوية وقس على هذه الآمثلة ما أشبهها . والله أعلم . 
فبذا آخر القسم الأول .رن هذا الكتاب : وهو 
القواعد والاصول . ش ش 


30 
7 الباق 


واتقاسي ل لنافعة ا عة 


أضل. هذا الاب أن تعررن أن اشارع لا يفرق بين 


:© الئل القعامات الآّأن كل واعدمنا افره يوس إن 


به الآخر كن الشارع بحم على المشائل الماثلات ف 1ْ 
ظ أوصافها حم واحد كا تقدم فى الاصول السابقة » ويفرق ‏ 
. بين المسائل الختلفة فى أوصافها ما ستراه فى هذا اام م 
والفروق نوعان حقيقية وصورية . ا 
أما الفروق المتقيقية : فهى المراد هنا ”وه المسائق” 
. الداينة فى أوضافها . 00 
وأما الفروق الصورية : فهى الفروق الضعيفة الى . 
الاتجد فرقاً حقيقياً بنمعانها وأوصافها » بل .يفرق بع ضأهل 
العلم ينما فرق صوريا عند التأمل فيه لاتجد له حقيقة ٠.‏ فافهم 
هذا الضابط الذى يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة . 


ا 
لقم تسرب ودين الال لفقي . 
٠‏ فنها : الفرق بين الماء الطهور ؛ والماء انجس . وهو على 
القول الصحيم الذى تدل عليه الآدلة فرق بسيط واضح » 
وهو التغيير بالنجاسة » وعدم التغير مها فا تغير لونه » 
أو طعمه ؛ أوريحه بنجاسة . فهو نجس » ومالم يتغير بثىء من 
ذلك .فهو طهور حتّى ولو تغير بثىء من الطاهرات . كصَبغ . 
ونحوه. فهو باق على طهوريته وإثبات ماء ليس بطهور 
ولا نجس لا يدل .عليه نص ولا قياس ٠‏ لآن علة النجاسة 
ظيون آثر الشيف اف الماء : ْ 
والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع ا 
أكثر الأحكام : أن القيام فى فرض الصلاة ركن على القادرء 
وف النفل سنة . ويصح النفل على الراحلة فى السفر الطويل 
والقصير . وكذلك الماثى » والفرض لا يصح إلا عند 
الضرورة» وبحوز ف النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض » 
ْ وبحب ستر أحد المنكبين للرجل فى فرض الصلاة دون 2 


٠‏ 1 لت 
غلبا . والصحيح فى هذا : أن ستر المنتكب يستوى فيه .| 
الفرض والنفل » وأنه سنة م نكال السترة . 1 
:ومنها. : جواز النفل” داخل الكمة :دون الفرضن ؛ 
والصحيح جواز الصلاة فى جوفها الفرض والنفل . ظ 

ومن الفروق الضعيفة : المنع من ائعام المفترض المتنفل 


2 والصحيح جوازه فى الآمرين لثبوته ثبوتا لاشك فيه فى قصة 


ضلاة معاذ بأصحابه بعد ما يصل مع الثبى صل الله عليه وسلم 
العشاء الآخرة وغيره من الأحاديث » والاختلاف المهى . 
عنه فى قوله صل الله عليه وسلم « إنماجعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه » هو الاختلاف فى الافعال لافى النية 
دليل جواز أن ثم التفل بالفترض قولا واحدا . 1 
ومن الفروق الصحيحة : تبجويز قطع النفل لحضور . 
الفرض ٠‏ وأنه لا يصح ابتداء اف بعد إقالة الفريضة :وأ 
لا بجحوز أن. يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة : 
ولاتقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض » ؤماأشه : 
ذلك ما يعود إلى وجوب تقد الفرض عل النفل ٠.‏ 00 


سدمررب 

ومن الفروق الصحمحة : بين صلاة النعة والعيد » وهى 
. كثيرة قد فصلها ىكتاب الإرشاد . ْ 

ومن الفروق الصحيحة : أن صيام الفرض لا بد له من 
نية من الليل » ونفل الصيام يصح بنية من اأنهار » لكن أجره 
من وقت ننته . 

ومنها :أ لاايصح صيام النفل وعليه صيام فرض . 
0< ومنها: جواز صيام أيام التشريق لليتمتع » والقارن إذا 
عدم الحدىء ولايحوز فها غيره م نالصيام حىقضاء رمضان . 

ومن الفروق بين النوافل والفرائض : أن النفل يحوز' 
قطعه من صلاة وصيام » وغيرها . والفرض : لا يحوز قطعه ظ 
لخير سبب إلا الحج والعمرة : فن شرع فبما فرضا أو نفلا . 
وجب عليه الإقام. ‏ ' ظ 

ومن الفروق الضعيفة : تفريقهم بين الجاهل واتناسى » 
والمتعمد فى إتلاف ارم لشعره أو أظفاره أن 0 
الفدية الحصول الإتلاف » وأن من لبس أو غطى رأسه »أو . 
ل عليه والضحيع أن 2م 


اججيع واحدء وأن المعذور يجهل أو نسيان كا لا إثم عليه 
لافدية عليه , لآن مقصود اجتناب المذكورات لاجل 
حصول. الترقه والإتلاف الذى يستوى فيه المعذور يهل 
١‏ زثنان» والمتعمد إتلاف أموال الأدمسين و نفوسهم . وهى 
مبنية على الشمم وحقوق الله مبنية على المساحة . ومثل ذلك 
. فى جزاء الصيد على الصحيح . كا نصت عليه الآية الكريمة 
ف قوله:( ومن قله متعمدا خراء ل ماقبل من النعم ) , .::.- 
من الفروق الصححة الثابتة شرءًا : الفرق بين من رلك .. 

المأمور سبوا أوجهلا أنه لاتير الذمة إلا بفعله وبين ممن . 
“فمل التظر وهو معذؤر يجهل أو ننليان أنه عدر وتمج 
عبادته . فن ذلك فى الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة أو 
غيزساض الشروط ياهلا أو نانسا . فعليه الإعادة....وإن “ 
صل وقد فسى نحاسة على بدنه أو ثويه فصلاته صمحة . . 
وكذلك الصيام »والحج ‏ والعمرة » وبقية العبادات : إذا 
15 ترك فبا المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله إذا كان له بدل » 

. وإذا فعل الحظور وهو معذور لاحرج عليه ولا إعادة 


1 كنا 
ولا بدل . واختاره شييخ الإسلام وطرده فىكل المسائل . 
ومن الفروق الضعيفة : كراهة السواك للصائم بعد 
الزوال لا قبله . والصحيح :استحباب السواك للصائم قبل 
الزوال وبعده . ا هو ظاهر اللاحاديث 3 يسح حديث 


ف الفرق . 


ومن الفروق الضعيفة : تفر بق الفقباء بين الليع 
والإجارة ‏ وأن من وجد عيبا فى مبيع خيتر بين الرد أو 
الآر ش . وف الإجارة : مخير بين الإمساك بالآرش وبين 
الرد . والصواب استواء البيع والإجارة فى ذلك وليس بينهما 
فرق فى أخذ الأرش أو عدمه . وشيبه هذا تفرايقهم بين ١‏ 
الأعية برقا ورم يعن توه »تبقل يعد موق .+ و أنه 
ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته » 0 
وله أن يرجع إذا أوصى به . والصحيم أن له الرجوع فى 
الآمرين » لآنه لا فرق بينهما إلا فرقا صوريا . 3 

ومن الفروق الضعيفة : فى التعاليق وأن عو 
٠‏ تعليقها » وأما العقود : فلا يصم تعليقها إلا عقود الوكالة . 


الوم ا 


:0 لتقم طلا اوماق ادر الس 
٠‏ . والصواب جواز تعليق الجييع لظاهر الآدلة ولعدم الفرق 


ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين الآب وأن له اتلك 1 
من مال ولده ها شاء بلاضرر دون الآم وغيرها فين 0 
6 لا أن تتملك . وأما قوطم : : إنه ليس له أن يبرىء غرم ابنه» 


00 ولا أن يبرىء نفسه من دين ولدهء وليس له مخالعة زوج 


1 أبنته بثىء من مالا . فبذا ضعيف وهذه الاشياء أ فر‎ ٠ 

تملك ابتداء من مال ولده ٠.‏ 1 00 

ومن الفروق الصححة : التفريق بين شروط الواقفين , 

والموصين ونحوم . فا وافق منها 0 فهو دمح وما 0 
خالفه . فهو فأسد . ظ ' 

ومن الفروق الضعفة : فرق من فزق ين اللد 

ظ والاخوة الغير أم فى تقدم الجد علهم ف جميع الولايات دون 
0 اليداث : 200 


| 


ول والصواب أن يحجهم لآدلة كثيرة 
تدل على هذا القول. 

ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين شروط الاشياء من 
. عقود ومعاوضات أوتبرعات وبين الشروط فها . فشروطها 
هى مقوماتما التى لانم ولاتصلح إلامماء ولابد فيه مناجتاعها 

وأما الشروط فيها : فهى أمور خارجة عن نفس العقود» .. 
وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهها لمصلحة تعود على 
المشبترط ٠‏ واتنقسم إلى صحبحة وهى كل شرط مقصود 
لا بدخل فى حرم » ولا خرج من وأججب . فيجب اعتبارها . 
فالمسلمون على شروطبم إلاشرطا أحل حراما أو حرم 
حلالا . وإلى فاسدة : وهى الى تخالف مققتضى العقد . فتارة 
تفسد بنفسها » والعقد حاله » وتارة تفسد العقد إذا عادت على 
مقصوده بالتغيير والتبديل » وكلها مفصلة فى كتب الاحكام. 

ومن الفروق الضعيفة : التفريق بين دئن السل وبين 
غيره من الديون . والصواب : أن ما جاز فى غير دين السلم 
من المعاوضات والوثائق : جاز فى دين السل . 


ال مووي 

لوس الوق اقيض ١‏ الف 1ق امقر 1ازذا امسكي ” 
لتبين بطلاتها أن ماببى علبها من وثائق و تحويل وغيره ييطل ٠.‏ . 
وإذا فسخها امتعاقدان لخيار عيب وغيره » أو إقالة أن 
العقود الطارئة علما بعد العقد الاول لا تنفسخ .. 

ومن القرؤق الضعيفة: التقريق:فى الشهادة بين أن مر 
برا بغير لفظ الشهادة .فلا نكون شهادة وين أن: يقول : 
أشهد أو أشهدت ونحوه . فهى الشهادة : والصواب أن الخين . 
:: الجازم شهادة سواء كان بافظلها أ وخيراً بجردا . 
٠:‏ ومن الفزوق الصبسة :أن إقران الأننان ع تقسه 
فى مال أو <ق من الحقوق مقبول وإقراره على غيره يو 
مقبول » لآن الأول بيئة قوية . والثاانى : مجرد دعوى عبل 
غنره ٠‏ وقد رتكا م بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه 
ْ فيؤاغذ به وإقراره عل غيره فلنفية . 

ومن الفروق الصحيحة الفرق نين المقود اللامة + 
كالبيع والإجارة وححو هما . وأنه ليس لاحد فسخبا بلا 
موجب » وبين العقود الجائرة : كالوكالة والشركة » والجعالة» 


عم؟! ل 
ونحوهاء وأن لكل واحد فسخبا ٠‏ وأن الوكالة الذورية 
. الا تعتبر لآآنها تغير العقد الجا: ر إلى عقد لازم . وذلك تغيير 
لحك الله . ْ 
ش وهنا أيضآً : قسم ثالث جائز فى حق أحدهما لازم فى 
' احق الأخر . كالرهن والضمان جائز فى حق من له الدين 
لازم فى حق من عليه الدبن . 

. ومن الفروق الضعيفة . قول من قال : إن جميع حقوق 
الميث تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار 
الشرظ . فتبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها . 

والصواب : أنها كغيرها لا تنقط إلا بإسقاط الميت 
قبل موتهء أو بعفو الوأرث بعده. | 

ومن الفر وف ق الضعيفة :تفزيقهم بين إعارة الآرض للررخ 

وإعارتها للدفن » أو السفينة للحمل أن له الرجوع قبل انقضاء 
الفرض فى الزرع بالأجرة وليس له الرجوع فى بقية المسائل 
تى أذن العير للستعير أن يشخلها ما يستضر لو رجع قبل 
انقضاء الفرض ٠‏ ش 


دنسم 
5ه نحم ايع واحد لي أ ار ولا 7 
'غيره أجرة كا ليس له رجوع . 1 
٠‏ ومن |أفروق الضعيفة : قولحم : أن عتق اعد المرهون 
. بنذ مع التحريم , والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد 


معاوضة لا ينفذ إلا برضى المرتمن . 


والصواب : أن العتق لا ينفذ إلا بالإذن ‏ للأنه قرية فلا 1 

. يتقرب إلى الله بفعل حرم . ولانه يبطل حق المرتمن .من 

ومن الفروق الضعيفة: جعل الفقهاءأ رحمهم الله . الأمور 

الوجودية الأغلبية حدأ فاصلا لكثير من الاحكام الشرعية | 
انى أطلتها الشارع » وم يقيدهاء مثل وجود الحيض . لفيت ‏ 


تطهرت ززالت أحكام الحيض . هذا الذى دلت عليه النصوص . . 


. وعليه العمل بين المسلبين وأما تقييد أقل سن تحيض فيه . 


0 وأكثر سن تتهى ! يه .وأفل الميض وأكزء يس عل ذك. ظ 


وم _ 


ا ليس لأ كثر 
مدنه حد محدود . 

من الفروق الصحيحة ل بن الك والاتى فى 
إيحاب المعة . والمناعة والجهاد اللدتى » وأنها عل الذكر ' 
والآنى . وكذلك فى تنصيف الميراث » والدية » والعقيقة» 
أن شيادة المرأتين كشبادة الرجل ف العتق » وكذلك فى 
الولايات . فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكنة حيث علقت 
الأحكام الشرعية بحسب أهلية الحكوم عليم وكفاتهم ' 
وحاجتهم . كا أن من الحكية مساواة الآثى للذكر فى أحكام ‏ . 
التكليف . والتصرفات , والتبرعات » والقلكات وغيرها 
٠‏ لنساويهما فى السبب الذى يشرع ل الحم . ٠‏ 

ومن الفروق الصحيحة : أن من أوقع طلاقا . أو عتقا 

أوظباراً أو نحوه على شعر أوسن أوظفر لم يقع على المذ 0 
شىء وإذا أضيف إلى عضو مشاع ‏ أو معين غير المذكوارت 
وقع ولم يتبعض . وأما النصرفات الأآخر الواقمة على 
الأعبان : 7 والإجارة» والشركة ٠‏ والوقف » والببة 


١‏ ماوت 


0 :فيصم وقوعبا عل الكل أوعل ابعش الملوم ٠”:‏ 
1 :ومن القزوق اللصحيحة :بين الهبة والعطية والوصية أن 
:-الهة“ثابنة كلها إذا لم تتضمن ظلاً , ولو استوعبت المال كله . 
وأما الوصية : فإنها لا ثثشت إلا بعد الت باك فى 
لغير وارث . 
23 والعطية ال 00 - ْ 
من حينها ويقدم فما الأول فالآول . 
: والوصية : يدلى الموصى لهم بعد موته جميعاً . 
٠‏ ومن الفروق الضعيفة » بل الخارقة للاجماع : تجوين بعض ١‏ 
الفقباء وقف المريض مرض اموت الخوف ثلثه على بعض . 
روه :يلا إذن الافن + فإن هذا عبن الوضة لوانت الى , 
لاتجوز بالاتفاق . ش واحتريد ان 
"ون الاروة المح اقانة 0 0 اتفريق ' 
بين قتل العمد العدوان الذى وجب القصاص أو الدية وبين ' 
. قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط. :وحكذلك : ظ 
0 


ا ا 6 - ظ 

ومن الفروق الصحبحة : التفريق بين الأعضاء المفسواة فى 
الوضوء فيشرع فها النكرار » وبين الممسوحة كالرأس » ' 
والخفين . والخار» والعامة . فلا بشرع فبا النكرار ‏ لآن 
الممسوحات مبنيات على السهولة . ولذلك جعل المسح فى 
التيمم فى عضوين . وهما : الوجه والكفان . ظ 

ومن الفروق الضعيفة : تفريقهم فى طبارة الماء 'و طبارة 
. التيمم فى أمور كثيرة . ظ 
ظ والصواب : أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو الضرر 2 
باستعاله ناب النيمم عن طبارة الماء فى كل ثىء من دون ' 
استثناء . ش ١‏ 0 
. ومن الفروق الصحيحة : التفريق فى طهارة الحدث ‏ - 
الأكثر وطهارة الحدث الأصغر . حيث وجب فى الطهارة . 
الكيرى إيصالالماء إلى باطن الشعور ولوكشفة وأما الحذت 
. الأصغر فلايحب إيصالها إلى الباطن إلاإذا كان الشعر خفيفا . 
وطهارة التيمم يكنى فها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا . . 

ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل 


0 و 0 
0 أعنا الجر ا برق أدعل حت ما يمل 
٠‏ الإقاديك. إل اشر وبائل عمل قدطي؟: ْ 


10 3 ضْ افر وق 000 لها قَ بن أجزا. اراد لامر . ظ 
0 ل 30 ل 0 ا 0 


0 لامها منفصلاات لا فضللات فها ولا حلها المو ت. وق 00 
000 نجس على كل حال حرم » وهو اللجوم » والشحوم » ومايتبعبا. 1 


من أعصاب وعروق وغيرها . وكذلك العظام لانه بها . ْ 


0 الموت » وتتكون هذه الأجزاء بعد الموت خييثة . وقنم ١‏ 
ا لجس ,يطهره الدباغ وهو الجلدما أبنت به النصوص ؛ 3 ولآن ‏ : 1 


00 الدباغ يزيل ما فيه من الخبث .كا قم الشارع اميق نات 0 
٠‏ 0 بالفسبة إلى الحل والحرمة ثلاثة أنواع قسم:حلال طيب حياً 0 
0 وميتآ وهو حيوانات البحر .وكذا الجراد ٠‏ وقدم حرام 0 
0 لا ا ولا غيرهاء وهر كل ذى ا 6 


0ك 
كلق علب من الطيز؛ وناك كلبا.: © هو مفملق 7 
الاطعمة , وقسم بحل بشرط التذ كبية الشرعية وهو الآتعام .. 1 
الثانية » وأ كثر الحيوانات البرية والطيور . والله أعلم ٠ ٠‏ 

ومن الفروق الصحمحة ١‏ ارق ين لنب ايديا ش 
والفدى , والاضاح ى ونخوها من ذبائح القرب أنها نوعان . 

نوع اله الأ كل منهاء والصدقة . والهدية » وهو 
الأضاحى الواجبة » والمستحبة» والعقيقة» والبدى الذى هو 
دم سك كدم المتعة » والقران» والهدى المستحب . فبذا 2 
كله يأكل منه ويتصدق ومبدى . ْ 1 
٠‏ . النوع الثانى 8 1 
ولعب من واجنات اللي ٠‏ والعرة أو لفعل عطو +4 ظ 


. دم حلال ممنزلة الكفارة‎ ٠ 


ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين امغالبات التى لاحل 0 
مطلقاً لا بعوض ولا غيره . كالترد والشطرئج ونحوها . ١‏ 
وقم تحل بعوض وغير عوض وهو المسابقة على الخيل ‏ 
والإبل 0 ؛ لامها تين عل الجهد ال به قوم الدين . 


١ -‏ 
وقسم يفرق فيه بين أذ امرض عله ٠‏ فلا حل ٠‏ وبين 
المغالية من دون عوض فيحل وهو ما عدى ذلك ٠.‏ 0 
202 ومن الفروق الصعحيحة : الفرق بين ما تنيت فيه الشفعة - 
٠‏ من المشتركات . فالعقارات التى لم تقسم تبت فها الشفعة. 
. الشريك إذا باع شريكه. والمشتركات الآخ رلاشفعة فيا لآن . 
العقارات يكبر الضرر فما بالمشاركة وغيرها خلاف ذلك . 
ومن الفروق ا بين مالا تصح فيه الوكالة : 


2 كحقوق الله المتعينعلى العبد فعلبا بنفسه .كالصلاة » والطبارة ؛ 


ونحوها وحق الادى الذىبتعين فعله على صاحبه .كالشهادة 3 
والقسم بين الزوجات ونحو ذلك , وبين ما تصح فيه الوكالة .. 
٠‏ وهوماعدى ذلك من العقود . والفسوخ والحقوق المالية 
ره الى انيت 

سس ارون 0 ق بينالهين » والنذر. فاليين:. 
ْ مقصوده الحث » »أو المنع, أو التصديق» أو التكذيب . وتحله " 
- الكقارة. ! باقر :إلا العبد نفسه لطاع مطلنا أ 


ل“ 
معلقا لماعلى شرط حصول فعمة » أو دفع نقمة , ويتعين . 
فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة وهو نذر التبرر ٠‏ وأما باق 
أقسام النذر فيجرى مجرى الهين . . 
وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق الحضة فى 
الطلاق التى إذا وجدت وقع الطلاق مثلقوله :إذاجاء الوقت, 
. الفلانىفأنت طالقأوإن أءطيتنى كذا فأنت طالق وبين التعليق 
الذى يقصد به الحث ‏ أو المنع .أو التصديق » أو التكذيب. 
كإن خرجت من الدار » أو إن كلت فلانا فأنت طالق أن 
هذا الآخير بحرى مجرى الم تفيد. فيه الكفارة . 
ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين إيقاع التحريم على 
الزوجة. فهو ظبار فبه كفارة ظهار » وبين إيقاعه على سريته 
أو على طعام , أو لباس ‏ أو نحوه. كمه حك البين. ظ 
ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص : الفرق بين لغو 
الهين التى لاثم فهاء ولا كفارة. وهى الهين التى لم يقصدها . 
الحالف . بل جرت على لسانه من غير قصد أو تحلف على أمر 
ماض يعتقدهء كا قال : ثم يثبت الآمر بخلاف اعتقاده . ويين 


0 العم 0 
الفين المتغقدة عل أم مستقبل مقضود . قفيه الكفارة إذا 
. حنث بفعل ما حلف على تركه أو رك ما حلف على فعله» 

كا فرق النص بن الآمر بالحنث فى العين إذا كان الحنث 

1 . خيراً وبين الأآمر يحفظ الدين إذا لم يكن الحنث خيراً‎ ٠ 
ومن الفروق الضعيفة : تفريق الفقباء بين الحنث جاهلا.‎ 


0 أواناسا ] أنه يحنث فى الطلاق والعتاق دون الينن بلله . 


والصواب فبا كلبا أنه لا يحنث ا عل 0 ا 
أو نسيان. 


ومن الفروق اللطيفة التى تنصيد من تتبع كلام الفقباء : أن 
٠‏ الالفاظ الصرعة فى الطلاق ونحوه لاتمتاج إلى نية ولا 
يقبل صاحها إذا حوك عند الحام إذا ادمى أنه أراد خلاف . 
صريح كلامه.. ش جْ ظ 
وأما الألفاظ الحتملة احتّالا بينا لخير الظاهر » منها : يقبل 


- 010 
صاحبها حك , لآن احتّال إرادته أقوى . وأما الألفاظ الى . 
تحتمل خلاف المفهوم احتيالا مرجوحا لايقيل صاحبها حك 
ولكنه يدين . وهل الآولى للمرأة أن تدين زوجها فى مثل 
هذه الأمور ألى وترفعه إلى الحام الأ ولىالنظر إلى القرائن . 
إن علست صدقه , أو غلب على ظنها صدقه . وكلته إلى دينه » 
لآن احّال إن .أدته .ما قال قوى » وإن غلب على ظنها كذبه 
رفعته إلى الحا م . 
ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الحفين 


ونحوما : أن الجبيرة لا تكون إلاعند الضرورة إلها ' 


وتمسحكلها فى الحدث الأكر والأصغر , وبمسح علا إلى 
حلا أو برء ما تحتها » ولا يشترط لبا تقدم الطهارة على 
. الصحيح. وأما مسح الخفين والعامة » والخار : فيجوز فى 
الضرورة والسعة » ولا بد فيه من تقدم الطهارة » ويكون فى 
ا لاد ماما ردم لك برو واللمنافر 
ثلانة أيام بلياليها . 

ومن الفروق الصحبحة: أن طبارة الأحداث لا بدفها ' 


' 1 لا 00 

شْ ِ : له باس و للماق. وطبارة الجامة ا سل ْ 
ا ل ل لقره ا انها 

ئ دا : مغلظة كنجاسة الكلب : والخفزير ادف 


ل 0 1 من سبع غسلاات إحداها بتراب ونحوه. 


20202 والثانى: مخففة كنجاسة وَل الغلام الذى لم يأل الطعام . 1 
1 000 لشهوة وقيئة .فيكتي فيا النضح ا 
والقيم» والصديد اليبير ونح ذلك. ١‏ . 0 


20 والثالث: متوسطة وهى باق النجاسات يكفى ب لك 


ْ الصحيح أن تزول بأى شى. » وبأى عدد .م 0 لا 
١‏ 0 00 
م الجةكالكاب و ة” 


1 --95 ب ْ 
وقم طاهر مط » وهى الى تيق فى اليحة بعد ذما 
فى اللحوم » والعروق » ودم السمك ونحوها . 
. والثالك :ماعدى ذلك . فبئ نجس يعق عن اليسير منه » 
وهو الذى لا يفحش ف النفوس . . 
00 ومن الفروق الصحيحة: صمة الحج والعمرة من الصى , 


الذى لم بميز دون بقية العبادات فلا بد فيها من القبيز . 


١ ١ 59 1 


ومن الفروق الصحيحة : أن عورة الصلاه ثلانة أقسام . 


أخدها: : أغليظة » وهى عورة المرأة الحرة لم 0 


عؤرة إلا وجببا. ! 
والثان : الخفيفة »-وهى 0 
له عشر . فبى القبل والدبر. ش 
595 اقلت : من عدى هؤلاء من السرة إلى الركية ‏ وهذافى 
لاد 


180 ظ لسر ل 
0ه 7 العورة فى باب النظر ار : لاا ظ 
0 لايحوز النظر للرجل النظر إلبا إلى جميع بدنها من غير حاجة ئ 
0 أو ضرورة» والطفلة الثى دون سبع لا حك لعورتها ٠‏ ومن 


8 . دون البلوغ من الأجنبيات » وذوات انحارم ؛ ؛ يحوز نظر 1 
000 ها جرت العادة بكشفه.. وعند الضرورة لعلاج أواستقاة ١‏ 


1 . من مبلكة يحوز : نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة‎ ٠ 
00 . وكذلك نظر الشاهد ,2 والمعاملة إذا احتا ج إل ذلك‎ 


كل ذلك مقيد! إذاكان لغير قيبوة .:”. 
1 دوين الفروق الصححة : أن اللاسن ثلاثة أقسام . 


2 قسم حلال عل الذكور والآناث :وهر الامل فج ١‏ 
> .أنوا اع الاكسية التى ليرد منع من الشمارع منها . 0 
0 وقسم حرام على الذحكور والآناث :مثل المغضوب » ظ 
ْ القع الكفار» وكقنه كل واد غرب الجا" والنساء 0 


ْ بالآخن.. 


0 ا :شل لاس الذمب 
' والقضة والمزر. ااه 


الح وروت 

ومن ن الفر ول سداد الحركة فى املد مرارية 
أنواع مبطلة وهى : 

مرك اكبةعرة القالية ورور . إا كن 
من غير جنس الصلدة .. ْ 

وحركة مكروهة. .وهى: لوسك البسيرة امسا 

وحركة مباحة . وهى : اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة. 

وحركة مأمور ما كالتقدم والتأخر للصفوق فى صلاة '". 
الخوف . وكالحركة لتعديل الصف أو لتنبيه اللصل إلى جاه 
' لما يازمه أو و يشرع له. 


.ومن الفروق :أن تكيرات الصلاة ثلثة أقسام ترك : 3 


وهو تتكبيرة الإحرام ؛ وتكبيرات الجنازةكلبا ومسئونة » ظ 
وهو نكبيرة المسبوق ٠‏ والذى أدرك إمامه راكماً ا : 
وواجب وهوبقية اللكيرات . 

. ومن الفروق الصحيحة : أن اناد بين يلدى الم ط 
ش ثلانة 00 ش 


0 0 يال العضلدة وهر سر سور الكلبالاسود ل 
0 وكذلك المرأة والخار على الصحيح ٠‏ . ئ 
00 واثاى م ولا يطلبا وهو مور من على 0 
ْ والاك ل عون 

المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين . 1 0 
7 ومن الفروق الصحيحة :موق الأموم عل أريفة أقنام 1 


1 نرف وات وم وتوف الدجل اراحدء يب أن كرة +١‏ 0 


قشل ا اي 00 
ْ وموتف مباح . وهو وقوف المرأة مع الرجسل : وموقف ا 
متبوعء وم وقوف ارجل الواح خق أو خف الم 0 

1 ع لقدرة لالص ' ش ْ 


1 و 

وس اقزر لفحي د 
لك فى الإبل » والبقر » والنم » دون بقية الحيوانات , إذا لم 1 
تنخذ للتجارة . ١ ٠ ٠‏ 
٠‏ وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الركاة من الحبوب » 
باقر لكي داقر إن بلغت نصاءها الشرعى ٠‏ دون بقية 
ش كناك اعريو نل ةر واقزاى رفوا امل 


0 للقنية . فلا زكاة فيا ء والمتخذة للتجارة قفا الزكاة . 


ومنالفروق الصحيحة: أنالعقارات كالبيوت والدكا كين 
ظ ونحوهاعل ثلاثة أقسا | ظ | 
قسم لا زكاة فيه أصلا , وهو الذى د 
و والانتفاع بنفسه , ش 
وقم برك قيمتهكل عام “ذهو الى ا ا 
وقدم بق مايرد عليه من المغل .كالبيوت والدكا كين التى 


احريدب 0 

يستغلبا والأثل الذى يستغله فاسرة رمد إل 0 
0 ماعنده من المال وزكاه »ولا يزمه أن بر قيم العقار الى 0 ظ 
لم بتخله غزوضا.. 0 
20 ومن الفروق الصحيحة لفق إن البرك ل عي 1 
: الألياء . فنها الركاة.» والتى على السرين فلا زكة فها | 
00 ده أن من يسلا من اكه ! نكت 
لحاجته , فلا بد أن يكون فقيراً . وإنكان للحاجة إليه 5 
: كالمؤلفت.وق سييل الله فبعطى كذلك ولوافنيا 2007 
.وه القرؤق الصبحيحة: ٠‏ أن من اعترتى شيا عتاج إل1 1 
حق توفية اه تصرفه فيه حتى يستوفبه بكيل ؛ ظ 

5 أو وزن؛ أو عدء أو زرع ونحوهاء وإن كان عينا متميزة . 0 
جاز التصرف فها ولول يقبضها » ويترتب على ذلك الضمان ' ٠‏ 
فاحتاج إلى حق توفية إذا أتلف قبل توفيته . فضمانه على ' 
٠‏ البائع . وكذلك جوائح الكار» وماسوى ذلك فعلى المشترى. ١‏ 
. ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين الاملاك الى لميتعلق - 


0 ظ 
باحق ل لاير على تسرها » ينما تلق بها حق . 
الغير فيجبر على مجا رأة شريكة على التعمير اللازم .. 
وفك الفووة الفسمفة »فول عرزل الآمناء كلهم فى 
دعوى التلف بلا تفريط ولا تعد ء سواء لم حظ أملاء 
خلافدعوى الرد. . فيفرق بين المتبرع منهم نهم في ةل قوله » وبين 
غير المبرع فلا يقبل . ا 
ظ ومن الفروق قولهم : من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا 
ش للرجوع رجع و إلالم يرجع . ش 
20 ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة : افيه 
الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين » والجعالة عقد 
جائز . والعمل قد يكون معلوماً » وقد يكون مجبولا . وتكون 
مع معين ومع غير معين » والجعالة تجوز على أعمال القرب» . 
شْ بخلاف الإجارة » ولا يستحق العوض ف الجعالة حتى يعمل 
جميع العمل . وأما الإجارة : قفا تفصيل إن كان المانع 3 
لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا ثىء له » وإن كان من 


سور 0 


00 د الاير يكل الأجرة وإنكان غير ذلك وجب ِْ 1 


وت اقروة سي احا 01 

0 قم لابجوز زَ اتهايةه طلفا الذى 8 منصخار الباع. 01 : 

00 كالإبل اوها 1ْ ْ 

١‏ 0 0 التقاطه ويملك بلا تع ريف وهو مالا تتيعة 

00 همة أوساظ الناس ٌْ 

000 والقسم الثالك : بقية الأموال ف فيجب غل مله أن 
يعرفه حولا كاملا فإذالم يعرف دخل فى ملكة.. . 


1 ومن الفروق:: أن الطفل والطفلة فل الوك أن‎ © ٠: 


3 وبعد القبيز خير الغلام بين أبيه وأمه . والجارية تكون عند ْ ّ 
١‏ : ْ أبها ٠‏ ونعد البلوغ يستقل الغلام » وتبق الآ عند أبها حى 
20 يتسللها زوجها . وكل هذا إذا كان م أهلا للحضانة. 0 


1 رون الل وحفظه. 


0 0 "ومن ن الفروة وق ق الصحيحة / أن أن ادل لا إإشتر قرط دان 0 


وول 0 ْ 
ْ بكرن عدلاء واو لم وضوء لابد أن بكون عدا أنه 0 ظ 
ولاية» والوكالة نابة . ١‏ 
٠‏ وفرق آخر : الوكيل لا يأ كل إلا بإذن موكله » وولى ْ 
اليم إنكانغنيا فليستعفف . و إن كان فقيراً أكل بالمعروف- 
وناظر الوقف يأكل ما شرط له . فإن لم يشرط له أكل 


00 بالمعروف . 


دمن الفروق اليج :ذا كان الوقن وا ريق" . 
نفقته علىكل حال. ١‏ 

أما من الجهة المعينة له» أو فى أجرته وكسبه وإلا بيع 
منه وأنفق على الباق ؛ وإن كان عقاراً وجبت نفقة تعميره 


على حسب البطون على الصحيح . 


ش ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة فى باب النكاح : 9 


أن ن الباطل ماكان متفقاً 5 06 5 00 مأ فيه خلاف . 


1 ير 1 


ه14 سم ْ 

وكذلك فرقو 1 ين ن الفسوخ المفق 5-5 تختاج إلى 3 

: دري ابت كم نكن ا 
حكبه يرفع الخلاف . | : 0 

:ومن الفنؤق الضحيحة : التفريق . بين القنذف لون دنا . 

. فيوجب انين جلدة» وبين زميه بالكفر أو الفسوق فيوجب . 

التعر لأثنهافى الااخمير.يشمكن.من تكذيب الر له ددن 


:ْ ض الآول . 


وكذلك التفريق بين“ قذفه لروجته الزن ذا يرا 1 
من الشهداء أنه يدفع ‏ عنه الحد أو التعزير بلعانه 0 إل 


رى زوجته لنى الولد ولإفساد فراشه » وبين رميه لخيرها » 0 


فلا ينفع فيه اللعان . 
ِ ومن الفروق الصحيحة. : التفريق بين الذجم واأضيد: 0 
توسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه . فبحل الص 


0 . بإصابته فى أأى موضع من يدنه » ويصيدهاأ بالجوارح 0 


'الكلاب والطيور المعلية بشروطها. . واعتير هذا المعى فى , ظ 
: 0 الأهلية إذا فرت وكانتكالوحشية فيصير حكمها 
زَ) 1 0 القواعد 


ئ لسغ سد ْ 
حككها :. وعكسها الوحشمية إذا كانت مقدوراً عليها . فلآ تحل . 
إلا بالذح .كل هذا رعابة القدرة أو عدمبا . والله أعلم . 
ْ ومن الفروق بين القاخى والمفق : أرةت. القاضى بين ظ 
الاحكام الشرعية ويلزم بها » والمفى : يبين ولايلزم : والمفتى 
يفت فى المسائل المتنازع فيا وفى غيرهاء ويفتى لنفسه و لغيره 
والقاضى : لا يقضى إلا فصل النزاع » ولا يقضى لنفسه » 
. ولالمن لاتقبل شهادته له . ولاعلى عدوه . والقاضى لايقضى 
بعلله إلا فيا أقر به فى مجلس حكه . وفى عدالة الشهسود 
وفسقيم . والممه تى بخلاف ذلك . وحم القاضى يرفع الخلاف 
و[فتاء المفتى لا يرفعه . 
رعق القروق الصحعيحة 5000000 
الإجبار . بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يحبر الشريك 
فيه على القسمة إذا امتتع توأماها فمطون انظ ور 
فلا يحبر الممتنع على القسمة ولكن الشرر يرال ابيع ٠‏ أو 
ارابلا 


لادب 


اس القروق الصحيحة ين الي والإجارة: م 
واقع على الاعيان بمنافعباء والإجارة على المنافع ٠‏ :وأنةلاحورفة ' 
بيع الخرء ولا الوقف , ولا أم الولد » ويحوز اخار و 0 
00 ربا الفضل . وري النسيئة » والإجارة شْ 


ِ ش لا يدخلها بدليل جواز إجارة حل" الذهب والفضة ذهب ؛ 


أو فضة مقبوضا . أو غير مقبوض . 
ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأ كثر 5-3 


وغير المدخول بها : أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات . ٠‏ 


مرتيط يعضها ب ببعض أنه يع العدد المذ كور عليها» وإذا كان . 
. بدفعات غير مرتيط بعضها يبعض وتع بالمدخول بها العدد 
المذكور . وبانت غير المدخول مها بالطلقة الأول وصادقها . 
الطلقات الآخر . وقد بانت منه فلم يقع علما شىء وهى ألفاظ ‏ 
كثيرة . ذكرها الفقباءكلها تدخل تخت هذا الضايط. - 

ومن الفروق الصحبحة : أن التأويلات فى الإيمان قد 


1 


حيرات 
تنفع وقد لا تنفع . فاتفقوا على نفعبا إذا كان المتأول مظلوماً 
وعلى عدم نفعها الظلم . واختلفوا فى نفعبا لغير الظالم الذى لم 
يحت إلبا . فالمشهور من المذهب نفعها . وعند شيخ الإسلام. 
لا تنفعه » لما تشبه التدليس وتوم الكذب , وتسىء به 
. ومن الفروق الصحيحة:: التفريق بين وجوب الركاة » 
والنفقات : والعبادات المالية ٠‏ على غير المكلف » وبين عدم 
وجوب الصلاة» والصوم» والحج عليه لعدم تكليفه . ١‏ 
ويشههذا إيجاب ضمان المتلفات على المكاف وغيره » 
لربط الم بسيبه الموجب للضمان . 
ومن الفروق الصحيحة : أن القدرة على التكسب غنى. 
بمنع افيه اد الزكاة لحاجته » ويوجب عليه فيه ا الدين ظ 
والنفقات الواجبة , لآن الواجب قد تقرر عليه » ولا سبيل 
إكى أدائه إلا بالكسب الذى يقدر عليه فوجب عليه » وليس 
ذلك بغنى يوجب الحج » لآنه ما لا يتم الوجوب إلا به . 
..والآاول ما لدم الواجب إلا به. 


٠ ضح كواعه ش‎ ٠ 
ومع الفرؤق امف > أن الند المارك: إذا كات‎ 
لتتمارة سبي فه ركذ العقار و اذا مال لومدرة للدت ب‎ 
الملك والتجارة . والذى لغير التجارة تحب فيه زكاة الفط‎ 
. فقط لانفراد سبب الملك وحده . وهكذا كل حم له سيان‎ 


فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب علهما مقتضاههما » وإذا ‏ 0 


. اتفرد أحدهما ترتب عليه حكنه مثل من وجد فيه سبيان فأكثر 
من الاسباب الى يستحق مها الأاخذ من الركاة » أو الوقوف 
أذ اارضاا :ار هله وكسيا أن 
20 ومن الفروق الصحيحة : أنه إذا صلى الرجل فى ثوب 
00 أو ذهب أو فضةءعالما ذاكراً لم تصح صلاته » ومن 
ل 0 ظ 
الاستعال. . ظ 0 
١‏ ومن الفروق بين ل 0 
اللوافة أن سترة الا :كق فيا ولو حصن ء أو خط م 
ابسن . يذاه . 00 


ظ اناس لفل :نلبد أن تت أسال عرته احدة. 1 


الساءهة[- 

وأما سترة الجواز : فلا بد أن تمن المشارفة بين الجيران . 
وهى على الأعلى من الجارين . فإن استويا اشتركا . 

ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان : أن البول 
والغائط لا يعنى عن يسيره . وأن الدم , والقييح ؛ والصديد 
يعنى عن يسيره » وبقية الخارج من البدن طاهر . والله أعلم . 

ومن الفروق الصحيحة : أن شعور بدن الإنسان 

قسم تحرم إزالته » وهو شعر اللحية » وحلق المرأة 
رأسها بلا عذر . 

وقسم تشرع إزالته ؛ وهو قمر الشارن والابط, والعلة ظ 

وقسم يباح » وهو با الشعور . 

نس ترون نت دك الراه كرف تان الوسر 
ويحرم على الصائم والمحتكف والحرم بحج وعمرة . وبين ٠‏ 
ما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك . , ْ 

دعن القروق ين الخارج من لكر : فنه نجس لا يعن 


1ه 
عن يده وهو ابول دن طاف وه وم تن . 
نقض الوضوء ويزجت غذْله أو نضحه"؛ ويوجيا أيضآً 
0 ظ ٌْ 
لقوق :أن نجاسة بدن يي ها عند الاضعاب 6 
5 0 0007 5 . وسوى اث 


ْ تيمم للاحداث فقط 


ظ فل ظ 
واب الفروق ؛ : أن الثرة إذا اتقلبت بنفسها خلا" 0 
والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر ء والعلقة إذا كانت 
حيواناً طاهراً طبرت وما سوى ذلك من اسستخالة التجاضة” ١‏ 
لا تطهر . وعند الشيخ تق الدين يعمم فيرى أن النجاسة إذا . 
استحالت إلى عين طية تطبر » ' لآنه قد زال. خبثها وهو 
. الموافق للآصل الشرعى » وهو و أن كل ليب طاهر خلال ٠‏ 1 
لا 30 


مه ٠‏ 
ومن الفروق الصحيحة : : أن المولود له ثلاثة أحكام . 
متباينة» حكم يتعلق بالصلاة عليه والعفو عنه وذلك إذا وضع 
ال 
الملل من ميراث ووصية وغيرها. 
فهذا يتعلق بوصفه حيآ حياة ححيحة . واللممك الثالك : 
بقية الأحكام تتعلق بوضع مأ تبين فيه خلق إنسان كالنفاس» 
والعدة , والاستبراء وغيرها . 1 
ومن الفروق الصحيحة : أن تصوير ذوات الأآرواح 
ولحبتعالحا حرم , وتصوير الأثتجار والقصور وغيرها جائر ١‏ 
٠‏ من الفروق الصحيحة : أن المشبود عليه يختلف فيه 
تصاب الشبادة . 
فنها : مالا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول يصرحون 
فيه برؤيتهم له» وهو الزنا واللواط 
متها :. مالا يقل فيه إلا ثلاثة رجال» وهو هن عزف 
بغنى إذا ادعى 0 لخد من الزكاة . ١‏ 


00 0 ظ ٠‏ 
ومنها: مالا يكق فيه إلا رجلان عدلان . كالحدود . 
والقصاص » والنكاح . والطلاق » والعتتق ؛ والرجعة: . 
.وفنها :ما نقئل فيه رجلان عدلان أو رجل وامرأتان». 


أوقامت رعق الد ووس لالحنا نويه اناك :.. 


ومزها: ما يقبل فيه شبادة امرأة عدل. » وهو مالا طلم" . 
عليه الرجال غالبا من عيوب النساء ؛ والرضاع » والجراحات ' 
ونخوها فى المواضع التى لا حضرها إلا النساء؛ 
ومنها : مالا يقبل فيه إلا طبيب مسلم » أو بيطا 
كاللأمراض أمراض الأدميين والدواب. 
دملا مااشل قفقهادة التكفاز كالوصية فى السفر. 
إذا تعر وجود غيرثم . وعنه د شبخ الإسلام و كذلك عند 
كل ضرورة : الا 
2 ومن الفروق الصحيحة: أن أوقات انون لاتصلى فبا 
النوافل المطلقة » وتصلى فا المعادة وراتبة الفجرء وسنة ١‏ . 
. الطواف ٠‏ وراتبة الظهر إذا جمع ينها وبين العصر .. وإذا 


عد وفوخ 
مكل يوه لكين السجد والإمام يخطب . وكذلك 4 ظ 
الصحيح كل نافلة لها سيب يفوت . 57 
ومن الفروق الصحيحة : أن جميع بقاع الارض يصلى 
فبا إلا المقيرة والمام » وأعطان الإبل » والآما كن النجسة » 
د التسوة 1 الح ,هلاق يتوم ددن كل المتع امنا 
وقيل: والجزرة » والمزبلة » وقارعة الطريق وأسطخها . 
والفرض فى جوف الكعبة » ولكن الحديث الوارد 
ومن الفروق الصححة: أن الأموال الركوية . خمسية 0 
أقسام : قسم يحب فيه ربع العشر » وهو التقودء والعروض» . 
عروض التجارة . وقدم يحب فيه نصف العشر » وهو 
الحبوب » والقار إذا سقيت بمؤنة . وقسم يجب فيه العشر » 
. وهو الوب والثار إذا سقيت بلا مؤنة : والخامس : بحب 
فيه الخس؛ وهو الركاز ألحق بالركاة إلحاقا . وقسم الواجب 
فيه مقدر شرعا ليس مشاعا وهو المواثى . وقد فصلت هذه 
الأحكام فى كتب الفقه . 


ماحد 
١‏ 1 ظ :. 5 0 5 
| ومن الفروق الصحيحة : استعال الذهب والفضة . وله 
ثلاث استعالات . ظ ظ 
56 الا مي . فهذا لاحل لذكور ْ 


الثالى: استعاله فى اللياس 5250 دوت الرجال ٠”.‏ 
والثالث : استعاله فى لياس الحرب وآلات الحرب. فبذا. 
و حتى للذكور. ظ ْ 
1 ومن الفروق الصحيحة : : أن الأقارب قسمان . | 
أحدهما : أصول وفروع مختصون بأحكام لا يشاركهم 
فنها أحد من الآقارب لاتجوز دفع الركاة إلهم ولا شهادته ْ 
ليم وشهادتهم له ء ولا بحك القاضى لهم » وهم كلهم حارم . 
0 وأما بقية الأقارب : فلا يشاركونهم إلاى أحكام لسبب 
٠‏ آخر . ففروع الاب والام . وإن نزلوا شارف اعرية: 
وفروع الأجداد, والجدات لصليهم فك . كذلك د دون 


هن عام 


عه 


ومن الاحكام الختصة بالفر وع والأصول : أن الول , 
والوصى ء والول لا بيع لهم شيئاً ما هو لغيره ولا يشترى 
منهم لمكان التهمة » ومنها : وجوب النفقة للمعسرين منهم 
على كل حال وغيرم لا بد أن يكون المنفق وارثمًا لهم . ٠‏ 

ومن الفروق: إذا وجد المشترى معيبا لا يعلم عيه . 
فالأصل أن له الرد ‏ وله أخذ الأآرش» وقد يتعين الأارش 
ظ إذا تعذر الرد » وقد يتعين | الرد أو الإمساك بلا أرش إذا بيع 

الربوى بربوى من جنسه . وقد يتلف على البائع إذا عل 
. ودلسه على المشترى حَّى تلف قبل الرد . 1 

وقسم الفقباء المتلفات إلى قسمين . قسم يحب فيه الثل » 
وهو امثليات ‏ وقسم فيه القيمة » ومى المتقومات , وقسموا 
ببع المار قبل بدو" صلاحها إلى قسمين 0 
وهو الأصل ‏ وقسم يحوز إذا بيعت مع أصلها أ وشرط فها 2< 
القطع فى الحال » وكذلك على المذهب إذا بيعت ارب الاصل ' 
والصواب المنع فى هذه الآخيرة »وبي الزرع قبل اشتداد . 
حبه فيه هذه الأأقسام الثلاثة . 


ئ 0 
فكلا اوددر لاديس يضرت ئ 


الطرفين . ش : ش 0 
ش دنا ارام م الابقبض رأى ماله ل افق . ظ 


87 ما ساق بال قي مانت الاموال إلى أراينة ” 
أقسام ل . قليلاكان أو كثيراً وهو 
ما أذن فيه من التصرفات أو الإنلافات ٠‏ وقسم تعلق بذمة. . 
العبد يتبع فيه بعد عتقه . وهو ما استدانه بلا إذننف سيده » 0 
وقتي تماق فيه المذ وهر [07 9ه ود . فيخير سيده 


1 بن فدائه نه بالاقل من قيمته » أو أرش جنايته » أو سليه 0 


للمجى .عليه . وقسم يتعاق أيضاً برقبته على المشهور . وهو 
تصرناتهالتى يلزم فيا مال » وم يأذن ها السيد :وزغل الكو 
الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته . 

. وقسموا أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام : 


00 اهاب 

الأول : بد متعدية . كالغاصب ونحوه » فيضمن بتلف 
الكىن عتدومظلتا أو إتلافه و عق اها قمدوفافة: 

ْ والشانى : إتلاف بغير <ق عمداً أو خطأ . ففيه الضمان 
عل المكاف وغيره . ظ 
والثالث : تلف الآمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا فى 
حفظها أو تعدوا فيا . ولا فرق فى الإتلاف بن المبائس 
والمأسيت: ظ ظ 


ومن التقاسيم الميصحة :“الترسن والناءءق أرضن الغ 
إذا زجعت الآرض إلىصاخبها أنه قسمان محترم وغير محترم . 
فذير امحترم : غرس الغاصب وبناؤه. فيخير صاحب الأارض 
بير إلزامه بقلعه وإزالة بنيانه مع تضمينه نقص الآرض 
وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب » وبين تملك الغرس والبناء 
بقيمته » وبين إبقائه للغاصب بأجرة الكل إلا أن يختار 


ظ وهل 
الناصبالقلم. فله ذلك الك من لين وكل نيحد ش 
وأما القسم الحترم : فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة 


. الإجارة وبناؤ ه والمستعير ونحوه »من هو مأذون له . فهنا 


ليس لفباحب الارض قلع الغرس والبناء » لأنه وضع بحق 
"٠‏ لكتبما يتفقان إماعل تقومه عل صاحب الازض'. أو على 
تأجيره . وإن اختار أضاحنه أخذه . فله ذلك . إلا إن شرط - 
بقاؤه » أو كان بقاؤه لازما كالوقف . فليس لصاحبه 
نا و0 

ا حق». 
ومن الفروق والتقاسم الصحيحة : أن الولاية والركالة ئ 
على الأموال ؛ والحقوق ثلاثة أقسام . 
أحدها: وكيل »أو ولى خاص . فهذا عمله وتصرفه . 
ش ٠‏ مقصور على ما أذن له فيه . 
00 .واثان كل وول عأمد وض الإمام .113 . فهو 
ئ سور سا 


00 ٠ 
والغائيين :.والمتغيبين: والأوقاف اك لاتاظر لماخاص‎ ٠. 
٠ . وهلى من لا ولى لما فى النكاح‎ 
000 اقالن: وضكيل :زول افظ اد‎ 
يضطر فيه إلى توليه بحيث يخنئى عليه الضياع إن نم بتو ا‎ 
كمن مات فى موضع لا وصى له ولا حا م . . فعلى من حضره‎ 
جمع ما ترك وحفظه وييع ما الأضلح بيعه؛ حتى يصل إلى‎ 
وارئه أو وصيه . وكحفظ المال الذى إن تركه ضاع » وإن‎ 
تولاه انخفظ على أهله . فيتعين حفظه وإيصاله . وله أجرة‎ 
المثل إن م يتبرع‎ 
ظ ومن التفاسيم الصحيحة : تقسيم الورثة إلى أحصاب‎ 
2200 فروض للم‎ 
بالرد » ولا ينقص إلا بالغول . وعاصب : له نصيب غير‎ 
وإن استغرقت الفروض‎ ٠ مقدر إن انفرد أخذ المالكله‎ 
, ش سقط » وإن بق بعدها ثثىء أخذه وإلى ذوى أرحام‎ 
. » يتفرعون عن أحاب الفروض والعصبات من الأقارب‎ 
.. وينزذلون فى ميراثهم بمازللهم‎ 


و١‏ اده ا 
وتقسيم العصبات إلى عاصب بنفسدة .وثم م جميع كور 
القرابة » والولاء المدلون محض الذكور أو بأنفسهم وإل 
ظ 0 5 0 5 0 واللاخوات ش 
0 2( دل رون ْ 
00 اللاخوات 0 أم مع اللنات 2 أو بنات الابن يأخذن 
ظ مأ فضل بعدهن 1 ا ا 
و الؤرظة مق من الآقارب ادكه ر مع 0 ثلاثة 0 
0 اللاشقاء »والاخوة اب م عم أخراي 


ا ا ا ظ 
مع أخواتهم . . وكذلك ذوو الآار حام . ٠‏ ش 
وشم ينفرد الذكر الدات دون ا وهم : من' 
عدى هؤلاء . ْ 


وكذلك قر الحججب إلى ثلاثة ا 


م ١١‏ القواعد 


18 ب 

محجوب بالوصف بأرن يتصف الوارث بأنه قاتل » 
أو رقيق» أو مخالف دين مورثه . 
٠‏ 5 :ووز الانسن شن نان :ونان التسمان تأنى 
دخولها على جميع الورثة . 

وحجب <رمان بشخص فلا يدخل على الزوجين 8 
والأبوين » والولدين » ويمكن دخوله علىغيرمم .وقد وضخت 
00007 

ل ألفاظ العتق . 

الثانى : العتق بالفعل بأن بمثل برقبقه فيعتق عليه . 

الثالث : العتق الملك ٠‏ فإذا ملك ذا رحم محرم القراة 

عتق عليه . : 

الرابع : بالسراية » وهو أن يعتق جزأ من رقيقه فيعتق 
كله أو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك . فيسرى إلى حق 
شريكةه ويضمن نصيب شريكه إن كان موسراً . فإن كان 


اصن 1 
معسراً لم يعتق منه إلا نصببه :ومو للدم له : يعتق 
كله ؛ ويستسعى العبد فى نصيب الشريك . 
ظ ٠‏ ومن التقاسيم الصحيحة : تقسيم بن اا ظ 
أحدم : رقيق وقن ؛ 00 7 
.الم يوجد فيه من أسباب العتق ثثىء .وهو الاصل فى الآرقاء . 1 
لان مدب » وهو الذى علق سيد عتقه موته» فإن مات 80 
:..المنيد + وهؤاق ملح عتق من ثلنه . 0 
والثالك : أم ولد » وى الثى ولدت من سيدها ما فيه 
خلق إنسان » وحكمها أنها فى حال حياة سيدها ملك سيدها - 
. منافعها منافع الخدمة » ومنافع الاستمتاع » ؛لكن لاملك 
التصرف فباء فإذا مات السيد عتقت من رأس :ماله : ْ 
الرابع : مكاتب » وهو الذى افارى شه فين يده ْ ١‏ 
بنجوم مؤجلة . فا دام فى كتابته فهو رقيق» لكندبملك [ كسابه 


0 ومتافعه » ؛ إن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث . 


أو سسترعيق بو إن عجر عن الآداء عاد إلى الرق ٠‏ 


داهو 
.. الخامس. معاق عتقه بصفة . فإن ردت 0 حى 
عتق من رأس امال إن كان صحيحاً , وإن كان مريضاً 
مرض الموت انخوف عتق من ثلثه . 
ظ اهام السية نت 
. و إلى مبر المثل » و إلى متعة. | 
ل منافع . 


3 وأماامهز المثل : فى صور. ل د 


ومنها: من نى صداقها:. ومنها : من معى لما صدأق فاسد . » 

ظ وأما المتعة : فبى واجبة لمن طلقت قبل الدخول ول يسم 

لما صدأق لا المنعة حسب ,يسار الزوج ام 

لكل مطلقة. ظ 1 : 
وكذلك تقس م الهر إلى ثلاثة أقسام. ٠‏ نآرة يسقط كله 

0 قل الزوجة قبل الدخول : أو فسخ 2 


ْ اموت 0 0 
لعيها قبل الدخول» وتارة يستق كله إذا حصل الدخول  »‏ 
.أو الخلوة »أو الموت » وثارة يتنصف إذا كانت الفرقة ف 1 
الحياة قبل الدخول من جهة الزوج. . وقد معى لحا صداق فلها . : 


1 نفك الى إلاأن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أنوها 


ومن الفروق والتقاسم الصحيحة : : تقسيم | الأعاءة إلى 1 
الدعوات إلى ثلاثة أقسام . 0 
أحدها : : تيجب الإجابة إلها ؛ وى لة النء خاصة 

بشروطبا المعروفة . ظ 0 

: واثانى ع رايلم لع يسم أل ليد ْ 

لأنه يكره لم فعله للناس 
. الثالك ؤس وك مب الإجاية ال كن فذن: 00 
ومن التقاسيم الصحيحة : أن الطلاق يكره إذاكان من غير 1 

٠‏ حاجة: وهو الآصل » وبحرم فى الحيض » ؛ أو طهر وى 

1 فيه أو بالثلاث » ويحب على المولى إذا أنى الفيئة ولن ن أطراية . 

1 على ترك الصلاةءأو أبت اعفة » وينن إن قتررت يقي‎ ٠ 

1 وات مه الاق »ويلح عه اماج يه . 0 


ا ور 

ومن التقاسيم الصحبحة : أن المرأة تين من زوجها إذا 
كل الطلاق الثلاثء أو إذاكان الطلاق عل عوض ء أوكان 
قبل الدخول » أوفى التكاح الفاسد . وإذا انقضت عدة 
الرجعية قبل الرجعة .. وكذلك أنواع الفسوخ إذا فسخ 
نكاحبها لسبب من الأسباب . 0 

ومن التقاسم : الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها 
النفقة » وهى كل زوجة فى حبال زوجهاء أو طلقها رجعياً , 
وهى فى العدة » أوكانت حاملا مطلقاً » ولمن لاتجب لما - 
.وه الزوجة الناشرء والمطلقة البائن بلا حمل . 0 
وقد ذكرنا فى كتاب الإرشاد أ كثر من عشرين فرقا بين 
التكاح وبينسائر العقود . وقد ذكرنا أحكامها هناكمبسوطة . 
200 وملخصها : أن النكاح من أجل العبادات » وأنه ينبغى أن 
يتخي رالأنثى الصالحة جامعة الأأاوصاف المقصودة , وأنه بحوز ' 
. النظر إليها إذا أراد خطبتهاء وأنه لابد فيه منالولى والشهادة . 
وأما احللات منه محصورات , والعبد الحر محجور عليه إلى 
أريع لابيد علبياء وأنه لابد فيه من ياب وقبول قوليين» 


-07- 
٠‏ ولا بد فيه من تعيين الزوجين : ولا بد فيه من صداق وإن 
قل » ورتب عليه تحرس المحرمات بالمصاهرة . ْ 
وأما الطلاق : فيه يتتبى إلى ثلاث » فلا تحل له بعدها إلا . 
بعد زوج آخر بشروطه. وأنه إذا فارقها ترتب على الفزاق: :.: 
العدة بحسب أحوالحا ومادامت فبا لا حل لغيره» وأن جيع ‏ - 
مخلفسات المت تورث عته من أموال وحقوق إلا الزوجة ».... 
لا تورث عنه ٠‏ بل هى ترنه + وأنه بحوز جعل الصداق أو. ظ 
بعضه لآبها . وأن له أن يزوجها بدون صداق مثلبا. وله .. 
إجار البكر الصغيرة على النكاح » وأنه لا خيار فيه » وأنه . . 
لا أجل فى النكاح . بل أجله اموت أو الفرقة ؛ وأن الصداق . 
إذا جعل مؤجلا بأجل غير مسمى صح . وأجله الذرقة» وأن 
السيد إذاازوج أمته ل يملك يضعبا مادام تكاحها بأقيأ ٠‏ حتى, 
ولو اعبا أو وهبا . وأنه لا بحوز مناكحة الكفار إلا المسلم 
تدوج الكتاية . وأن الكاح الفاسد لا بد من فسخه - وأما ' 
... بقية العقو د فتخالف النكاح فى هذه الاحكام كا ونا هذه 
الجل مناك. ظ 


م 


فصل 
ومن التقاسيم الصحيحة : أن النجاسة الخارجة مك 
السبيلين شرط اصحة الوضوء والصلاة إزالتها وإزالة 
النجاسات الآخر شرط لصحة الصلاة لا لصحة الطبارة . . 
ومن التقاسيم المتدكة ان لليف الأصغر بمنع ثلانة 
أشياء : الصلاة » والطواف بالبييت , ومس المصحف . وأن 
حدث الننابة يمنع من هذه الثلاثة ؛ وبمنع أيضاً من قراءة 
. القرآن ؛ ومن اللسث ف المسجد بلاوؤضوء أن حديف 
1 الحيض والنفاس بمنع من هذه الخنسة » ويمنع أيضاً من الصوم 
ومن الطلاق “ومن الوطهء فى الفرج . ْ 
ظ ومن الفروق الصحمحة : أن الإيل اختصت غَْ بقية 
اليهائم ثلانة أشياء . : 
أحدها : أن ها طن الود 
اشانى : أنه لا تصمم الصلاة بأعطانها وهنا م قي. ْ 
وتأوى إليه . 


0 ظ 3 ظ 

' الثالك : أنها الاصل ف الديات على الصحيم.‎ ١ 
٠ ومن الفروق : أن الكلب الأسود اختص عن" بقية‎ . 
1 الحيوانات بثلاثة أشياء : لا بحل اقتناؤه» ولا حل صيده؛‎ 
0 . ويطل الصلاة إذا م بين يدى المصلى‎ 
| يتن قووف الفحينتة :أن الابل و البهر الم‎ 
. اختصت عن غيرها من البهائم بأمور‎ 
. منها: وجوب الزكاة فيها بشروطبا‎ 
ومنها :أن الهدى » والاضاحى والعقيقة لاتتكون إلاما. ظ‎ ٠ ظ‎ 

ومنبا : أن الدمات لا تكون إلا منها. 

ومن الفروق الصحيحة :أن الدم ال ارج من فر ِ لاق 
على ثلاثة أنواع . 

دم الحيض وهو الآصل . 0 

ودم النفاس . وسبيه الولادة وحكه حك ا ميض ل 
أنه لايحسب من الآقرا. للعدة ‏ » ولايحتسب به عل'المول 
ش من الأريعة الأشهر 0 


لداء لاو 
والثالث : دم الاستحاضة . وهو الدم الذى يعرض للأنثى ' 
بعارض من مرض ونحوه ٠‏ ويستمر معها أو لا ينقطع إلا 
اتقطاءا يسيراً . وتجلس الحيض عادتها الخاصة إنكان لما. 
عادة . فإن لم يكن لما عادة » وكان الدم متميزاً أسود وأحمر ‏ 
أو غليظ ورقيق ؛ أو :منتن ٠‏ وغير منتن ٠‏ جلست الحيض 
الأسود أو الغليظ أ و المنتن . وما سواه طبر . فإن لم يكن لها 
م ار اام »ثم اغتسلت 
وصلت فى بقية دمبا . والله أعم . 
٠‏ ومن الفروق الصحيحة : أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج 
الوقت قبل فعلها » فهى على أقسام . قسم يقضى بحاله فى كل 
وقت وهو الصاوات الخس. . وقسم لا يقضى بنفسه » وهو 
١ش‏ الجمعة إذا فاتت أ و فات وقتها صل الظهر بدلا عنها ٠‏ وقسم 
تقضئ ولكن بنظير وقتها . وثى العيدان إذافات العيد قضى 
د 
وأما النوافل فاأكان لا لين حارقين إذاافات لم يقض ظ 
ل قاء ونحيته المستحة وسنة 


“0003 


الوضوء وروا انيدو يورا الوق قي ١‏ 


والوة تر استحب قضاؤه . 


"ومن التروق المففسة ادك رك ركان 
1 الصلاة معه . ولا بجبل أو فسان وجب عليه أمران فعله 
وسجود السهو . ومن ترك واجبا من واجباتها وجب عليه | 
سجود السهو دون فعل الواجب إذا فات محله . 3 
ومن الفروق الصحيحة : أن أقوال الصلاة ثلاثة أقسام. - 
أحدها : أركان وهى مكبيرة الإحرام » وقراءة الفاقحة .. 
إلافى حق المأموم إذا جهر إمامه » والتشهد الآخير ؛ والصلاة 
على النبى صل الله عليه وسلرفيه » والسلام . 0 ظ 
٠‏ الثانى : واجنات وفى التكبيرات غين تكبيرة الإحرام » . 
دغر كيةروع اموق إذا أدرك إمامه راك + قانها... 


0 سئة » وقول : سمع الله لمن حمده فى الرفع من الركوع للإمام 


والتفرد : وقول : رينا ولك اد الكل وقول : سحانة. 
00 رن العظيي فىالركوع » وسبحان رف الأعلى فى السجود » _ 


--5/اا- 

ورب أغفر لى بين السجدتين » والنشبد الأول ف ار باعية 
والثلائية » وبقية الأقوال سئة . ' ْ 
وكذلك أفعال الصلاة : القيام » والقعود » والركوع » 
والسجود, والطمأنينة فها وترتيبا كلها أركان وهيئات هذه 
الآركان وما.يشرع فعله فها مستحبات والتعود فى النشبد ! 

الأول من الؤاجمات . ١‏ 

ومن الفروق الصحيحة : أن الإمام يتحمل عن المأموم 
“أقياء صيوصة وهو القت ابو تراه القاضة : والنشيد 
الآول إذا سبق فى ركعة فى رباعية وسجود السهو إذا سبى 
المأموم دون الإمام بشرط أن يدرك الصلاة كلها . وسجود 
التلاوة إذا قرأ المأموم آية سجدة ل يسجد : وقول : مع الله 
لمن حمده. وما سوى ذلك من أقوال الصلاة وأفعالها١.‏ 
لايتحمله . 


:7 باوج 
ظ ومن الفروق الصحيحة : بين المفرد المج : والقارن : 
والمتمتع فى النية . ووجوب الهدى والأفعال . فالمفرد : هو 


الذى ينوئ الإحرام بالحج وحدهء والقارن : 5 


الإحرام بالحج والعمرة معاً وقت الإحرام ام أو يدخل الح . 


ْ م وخشية. 


1 'فوات أو لغير عذر » والمتمتع : ينوى الإحرام 0-0 : 
-وتحدهاق أشن الج . ٍ 
ْ وأما الأفعال : فأفعال المفرد والقارن واحدة للفر 0 
واضيح 0ن بحرم 3 ود 0 

وأما القارن : فإن أفعال العمرة تدخل فى أفعال َ ١‏ 


ومكون الأضال كأضال المقررى: 


وأما امتمثم : ا ' 0 ظ 
وأما الحدى : فالمتمتع والقارن عللهما الهدى إن وجدا ... 
إن م نهدا صاماعشرة أام. ُلاثة فى الحيج » وسبعة [ إذا رجعا 7 


الع لاوس 7 


إل أهليماوالمدى: أعدى شك ف عل حصول نحكين 
ظ افر اع 

. وهذامن الفروق يينهما وبين المفرد بالحج ل 
فيه لم بحصل له إلا الحم وحدهء فإن أعتمر بعده من مك2 
اكاك عنوة مكة لاعرة أضة :يتنا ون الاق فرق 
عظم فى فضل الآفقية وشرفها. 5-0 

. ومن الفرق ينها : :أن تمع إذادخل مكة طاى طواف 
العمرة . والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم وهو سنة 

وأفضل هذه الأنساك القتع . وهذا يشرع للمفرد والقارن ‏ - 
ذم سوة لفدى أن يضخانية امج يوان مر مفردة ظ 


ا 3 ظ ظ 
0 والحدنقه الذى بنعمته تم الصالحات . 0 
ش لع ار و اا ار 0 
اللهم أدخلنا رحمتك فى عبادك الصامين . 
قال ذلك مه لفه الفقير إلى الله ل [ 
التفيدن غفر أله له ولوالديه وجميع امسلدين » وقع الفراغ 00 
منه فى ؟ ريع آخر ممئة 1101/6 . ظ 
وقداطرغ افق طبعه فى شين سوال سل ويم م0 
الموافق شهر بونية سنة 146 م. 1 





فبرس ظ 
التراغن و الاضول الامعة + 
والفروق والتقانيم الديعة الثافمة 
.م المقدمة 
ه. القاعدة الأولى : الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة 
أو راجحة اخ 
٠‏ القاعدة الثانية : الوسائل لها أحكام المقاصد ولما فروع. 
؟ قول العلماء إذا دخل الوقت على عادم الماء اله 
د وجوب تعلمات الصناعات 
٠ ٠‏ تعلم العلوم النافعة . فرض عين وفرض كفاية. 
5 وجوب تعلم أدلة القبلة 
ه العلوم الشرعية تسمان 
١‏ قتل الموصى له للموصئ وقتل الوارث لمورثه 2 
ا عضل الزوج لزوجته بغير حق الم ' 


- 
1 قول الله تعالى ( إن الله بأمرع أن 2 دوا الأمانات إلى 
أملها) 
النبى ع نكل ما تحدث العداوة والبغضاء 
8 القاعدة الثالثة : المشقة تحلى التيسير 
* العفو عن الدم اليسير التجس 
ه العمل بالاصل فى طهارة الاشياء و حلها 
١ "١‏ الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين 
1 اج , القار نال سمل للك وا ور 211 
” القاعدة الرابعة : الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب 
مع العجز ولا حرم مع الضرورة 
0 القاعدة الخامسة : الشريعة مبنية على أصلين ال 
9+ « السادسة: الاصل ف العبادات الحظر ع 
مع 0ه السابعة : التكليف 200 
جما و.. «القامئة + لكام الامو ل والقر. وعية الى 
١ه‏ التاسعة: العرف والعادة ال 
ل المعاشرة بالمعروف 


ولاو 0 


٠‏ يوس امس الإحسان إلى الوالدن والآقارب الخ 


5 


ا 


ه-> 


1١ 


2 


2 


2 


2 


3 القاعدة العاشرة : البينة على المدعى والمين على من أنكر 


الحادية عشر : الاصل بقاء ماكان على ماكان - 
لثانية عشر : لاهدمنالتراضىفى عقودالمعاوضات 
الثالثة عشر : الإتلاف الم 

الرابعة عشر : التلف فى يد الآمين غير مضمون 
الخامسة عشر : لا ضرر ولا ضرار 


السادسة عشر : العدل واجب ىكل ثىء ال . 
.السابعة عشر : من تعجل شيئا قبل أوانه الح. 


الثامنة عشر : تضمين المثليات بمثلبا الخ ٠‏ 
التاسعة عشر : إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة 


ش العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق الخ 


الحادية والعشرون : الغرر والميسر ال . 


+ القاعدتان الثانية والثالثة والعشرون وك جابز بين 


المسليين 35 


عدا القاعدة ل والعشرون :من سبق إلى ا المباحات 


حداء.م-| ش 
القاعدة الخامسة والعشرون :استعال القرعة عند التذاحم 
89 « اللسادسة والعشرون: قبول قول الآمناء فى 
0 التصرفات أو الثلف . 

٠‏ القاعدة السابعة والعشرون :ترك المأمور لم يبرأ إلابفعله 
٠١ ١‏ الثامنة 208٠١‏ يقوم البدل مقام المبدل الج 
٠0‏ التأسعة ١‏ وجوب تقييداللفظ بملحقاته. 
؟/ا « الثلاثون : الشركاء فى الأملاك 
هب ٠‏ الحادية والثلاثون:قد تتبعض الا كام . بين 

تفاوت أسياها 
. 1 القاعدة الثانية والثلاثون : من أدى عن غيره واجبات 
٠ +‏ ألثاشة والثلاثون: إذا ترات 0 قدم 
الآعلى منها الله 
١‏ القاعدة الرابعة والثلاثون : التخيير فى كفارة الهين الح . 
ممم مه الخامسة ,م من سقطت عنه العقورة.موجب 
فيل 22 الشادسة” .. : من أتلف شيئاً لينتفع به ضنه 
هم « للسابعة ه :إذا اختلف المتعاملان ففثىء 


وماد 3 

جم القاعدة الثامنةوالثلاثون :إذا عاد التحرمإلىتفس العبادة . 
8م القاعدة:التاسعة والثلاثون : لا بحوز تقدم العبادة على 

سبب الوجوبالخ. ظ 

القاعدة الأربعون وم بقل ام 

8 ا الكائية والأرسرة : إذا اسك عبادان 

ش اد لاساو نيل 

4١١ ٠‏ القاعدة الثانية والأأربعون : استثناء المنافع المعاومة. 

وو م أثالثة ٠١‏ :من قبض العين لحظ نفسه 6 | 

عو «١‏ الرابعة ٠‏ : إذا أدى ماعليه وجب له 

000 ظ ِ 

ع 4 القاعدة الخامسة والأاربعون : من لا يعتر رضأه فى عقد . 

40 الساسة , : من له الحق على الغير 

5 « اللسابعة  ٠‏ :الواجب باللذر يلحق 

0 بالواجب بالشرع‎ ٠ 

ابه القاعدة الثامئة والاربعون : الفعل اراعد يلبئى بعضه | 


على بعض ٠.‏ 


919 


8م١1‏ د 


القاعدة التاسعة والاربعون : الموائح الأصلية للإنسان 


و الخسون: شت تعامالا يت استقلالا ‏ . 
٠‏ الحادية والخسون : الأساب والدواعى 

العقود والتبرعات ظ 

القاعدة الثانية والخسون : إذا قوبت القرائن قدمت ' 


على الأأصل 


القاعدة الثالثة والنسون : إذاتنين فساد العقد ٠‏ بطل 06 


مابنى عليه 
القاعدة الرابعة والنسون : العيرة فى المعاملات بما فى 


نفس الام 


القاعدة الخامسة والنسون :لا عذر لمن أقر 2 
"١0‏ السادسة والنسون: يقوم الوارث مقام مورثه 
08 نت 

على مرادمم 


ْ القاعدة الثامنة والخسون : الح يدور مع علته 


وجوداً وعدماً 


1١” 


2 


5-6 


_ 


عم 

القاعدة التاسعة والإسون النكرة إذاكانت بعد داق ؛ ١‏ 
أو الهى » أو الاستفهام . 
قاف المحدون امن ونا ا لوأل + 
والمفردالمضاف ظ ظ 
القسم الثانى: ذحكر الفروق بين المسائل المشتيات 
الفقهية و التقاسم النافعة الشرعية 
الفرق بين الماء الطهور والماء اللجس ٠‏ 

«: بين فرض الصلاةوققلها - 
جواز النغل داخل الكعية دون الفرض' 
الفرق بين النوافل والفرائض 
الفروق الثابتة شرع ' 
حكراهة السواك للصائم 
الفرق بين الاب وأن له القلك من مأل ولده - 
التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون 7 
الفرق بين العقود اللازمة .كالبيع والإجارة 
الرهن والضيان جائز فى حق من له الدين ١‏ 


2000 
6 الفروق الضعيفة : أن عتق العبد المرهون ينفذ مع 
التحرهم 
5 التفريق بين الذ كر والآنثى فى إيحاب الجعة 
لا تثبت الوصية إلا بعد الموت بالثلث فأقل لغير وارث 
8 التفريق بين الأعضاء المغسولة فى الوضوء 
٠‏ فصل : الفرق ببنأجزاء الميوان الطاهر إذا مات بغيرعذر 
٠٠‏ الفرق بين الذيائح الحدايا والفدى والاضاحى 
2 ب للتالات اق لاضل طلقا" 
2 5 أه-ماققيت فه العفدة من الكتركات. 7 
0" 0 1 البين والنذر' 1 
1« هه« إيقاع التحرم على الزوجة 
٠+‏ فصل : الألفاظ الصرحة فى الطلاق ونجوه ١ 2 ٠‏ 
5 الفرق بن مسح الجبيرة ومسح الخفين 
1 تقسيم النجاسة إلى ثلاثة أقسام ١‏ 
ا فصل : الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام 


وم 
٠7‏ الفروق الصحيحة : أن اللباس ثلاثة أقسام 
ا الحركة فى الصلاة على أربعة أنواع 
« . تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام 
فصل تفريق الشارع بين إيحاب الركاة فى الإبل والبقر 
٠‏ الفرق بين ما تجب فيه الركاة من الحبوب والكار 
4 الفرق بان الديوث التى علا الأملياء ٠‏ 
٠‏ الفرق بين الاملاك التى لم نتتعلق بها تق للغين 
1 قبول قول الآمناء كلهم فى دعوى التاف 
: الفرق بين الإجارة والجعالة 
١4‏ تقسم اللقطة إلى ثلاثة أقسام 
نع الوكل يكرا عل الأ إن عركه 


٠ 0‏ 140 التفريق بين القذف بالزنا 


2 2 د قذفه روجتة بالزنا 
000٠م‏ 2 الذح والضصد 00 
5 الفروق بين القاضى والمفنى ش 


تاج 

5 الفروق بين قسمة التراضى وقسمة الإجبار 
فصل : الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة 
, الفروق ببن إيقاع طلقتين فأ كثر 
6 التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات . 
و4 الفروق الصحيحة أن العد المملوك إذا كان للتجارة 
5-7 الفرق بين الخارج من بدن الإنسان 
٠١‏ فصل : ومن الفروق : أن الخرة إذا اثقلبت بنفسها 

خا رع | 
المولود له ثلاثة أحكام متباينة 
٠‏ ما يقبل فيه رجلان عدلان» أو رجل وامرأتان 
د أوقات النبى لا تصل فها النوافل المطلقة 
٠6‏ جميع بقاع الأأرض يصل فيا . إلا المقبرة والجام . 
٠١‏ فصل : لاستعال الذهب والفضة ثلاث استعالات 
٠6‏ الاحكام الختصة بالفروع والاصول 
١ 5/‏ تقسيم يبع الاشياء إلى قسمين 


ابام 
١0‏ السم : لا يتم إلا بقبض رأس ماله ا 
مها فصل : التقاسيم الشحيحة: الفرسن والناء فى أرضن 
الغير 2 
6 القسم الحترم غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة ظ 
د للولاية والوكالة على الأموال والحقوق ثلاثة أقسام 
تقسيم الورثة إلى أصعاب فروض لبم نصيب 
دل تقسيم العضابات إلى عاصب بنفسه 
دل فصل : تقسيم الصداق 
4 فضل النجاسة الخارجة من السبيلين 
1 فصل احج والعمرة 


تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع كتاب ١‏ القواعد والاصول 
الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة » بمطبعة المسدقى العربية 
السعودية بالقاهرة 9+ شارع النزهة بالسكاكينى . 

وذلك فى يوم السبت .م شوال سنة وبامو ه الموافق به 


يؤنيه سنة مهام . والحمد لله أولا وآخراً ,© 


و دك 7 
0 


مدير المطبعة 


